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 ء لجنة مناقشة بحوث الترقية المحترمون السادة/ رئيس وأعضا

 الموضوع/ توصية المشرف                

( والمتضمن تسميتي 18/6/2023( في )1/337بناء على ما جاء بكتاب رئاسة الادعاء العام المرقم)  
و بل عضق مشرفا على البحث الموسوم ) تدخل الادعاء العام في الدعاوى الشرعية والمدنية تدقيقا ( والمقدم من

محمدعلي عارف (إلى مجلس القضاء لإقليم كوردستان/ العراق كجزء من  بةختيارالادعاء العام السيد) 
حث متطلبات الترقية من )الصنف الثاني( إلى )الصنف الأول( من أصناف الادعاء العام، فقد أشرفت على الب

عات ة والموضوعية وأن الباحث أثار موضو المذكور ووجدته مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية ويتسم بالدق
 مثيرة للإهتمام، وأصبح جاهزا للمناقشة، يرجى التفضل بالإطلاع.
 مع التقدير.

 
 سالار محمد رشيد                                        
 عضو الادعاء العام                                         
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ةالمقدم

ه وسلم صلى الله علي رسول الله)محمد( الحمد لله المتجلى بصفة العدل، والصلاة والسلام على إمام العدل 
  وعلى آله وصحبه الغرُ الميامين، وبعد:

 الى تلك القانون وأسبابه الموجبة ومن ثم النظر هذان قراءة النصوص القانونية التفصيلية في ضوء أهداف إ 
ة ننتقالم فلسفة الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والمدنية والسياسية للمجتمع والدولةالنصوص ككل في ضوء ال

عه مة تشريدق فهماً وأكثر دراية بمعنى النص التفصيلي ودوره في النظم القانونية وحكأفي الدستور يجعل قارئها 
تغير مو بت الشكل ثاالنص )ة لأننة القانونية المنظمبفي الل هافة وجودسوما يراد منه التحقيق من خلاله وفل

 الفحوى(. 
 قياسها بالمبادي الأساسية وما من خلال النصوص التفصيليةفي  تمعُننصوص الدستور يجب ال ولقراءة 

ر ومن لتجميع الفهم على المعنى الكلي لفلسفة الدستو  وذلك ،ا في ضوء ديباجتهتهوضع للحقوق والحريات وقراء
  لتفصيلية.ثم قراءة النصوص القانونية ا

 159قم ر  دعاء العامالا( من قانون 1في المادة ) الواردة الادعاء العام في أهداف جهاز لنظران اإمعلدى  
ول تتمركز ح كلهاو على عدة أمور يراد تحقيقها  قانون ال زكَ ر  فقد هالأسباب الموجبة لو  المعدل 1979لسنة 

والخاصة  ه( من14و13) نمادتيال قراءة نصخلال  منو  ،تحقيق العدالةو مفهوم حماية الهيئة الإجتماعية 
جلى يتحيث  ،المدنية في ضوء الأهداف والأسباب الموجبةو وى الشرعية افي الدع هتدخلو  الادعاء العام حضورب
معاملة جمالها في مفهوم الإمن الممكن  دعاء العام لدى تدخله في تلك الدعاوى لقاريء الوظائف الأساسية للال

من  مبدأ دستوري وحق مصون من ضمن الحقوق والحريات الواردة في الباب الأول والثانيو العادلة والذي ه
 .هسادسا( من/19ء في المادة )اكما ج 2005العراقي لسنة لدستور ا

1[وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ] الكريمةية القرآنية ة بالآءنرى بأنها مبتد وبالرجوع الى ديباجة الدستور  مما يستلزم  
ضع نصب ين أالادعاء العام على عليه فانه من الواجب  ،تكريم بني آدم دلة حولامعاملة العالمفهوم محور ت

 ،تدخله في الدعاوى الشرعية والمدنية وأ حضوره تلك المفاهيم الدستورية والقانونية لحقوق المواطنين لدى عينيه
القضائية، وان يكون ساعياً جاهداً لتحقيق ما يؤدي يا أثناء النظر في العملية الرؤ دقيق و وأن يكون واسع الأفق 

كثر ألي بخصائص عدة منها أن يكون حكل ذلك يفرض على الادعاء العام الت، الى تكريم بني آدم من خلالها
 .دقة في قراءة الدعاوى 

                                                 
  ) ( الإسراء آية:1.70
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ة يإلقاء الضوء على واجبات عضو الادعاء العام في الدعاوى الشرعية والمدن ن أهمية الموضوع فيموتك 
ذا ولندرة البحوث في ه،المشاركة لسدَ الفراغ الموجود في هذا المجال وكذلك في دقيق بشكل عملي وقانوني

 الموضوع وبهذا الأسلوب قمت باختيار الكتابة فيها.
تي ية والوإشكالية البحث هي إن الغوص في البحث في مهام الادعاء العام تدقيقا في الدعاوى الشرعية والمدن

 قليلًا ما إهتم بها الباحثون وفقهاء القانون بهذا الشكل.نتكلم عنه، 
ا ية، لذوقد تعمدت لكتابة البحث إلى سلك المنهج التطبيقي العملي إضافة للمنهج التحليلي للنصوص القانون

ا باطنى إستنخر الإشارة إلى القرارات التمييزية وقرارات المحكمة الإتحادية العليا، وير آيرى القاريء بين حين و 
لتي أو النقد عليها، وقمنا بوضع تعريف لبعض المصطلحات القانونية ا لبعض المفاهيم القانونية من النصوص

 .  أية تعريفات قانونية أو القضائية أو الفقهية لها لاتوجد
 ولم يعرقل لكتابة البحث سوى الاتيان من العلم القليل لأن الكمال لله وحده.

 ةلاثثالى  بحثبتقسيم ال تقم وبيان تفاصيله الشرعية والمدنية بدقة علميةلمعرفة كيفية قراءة الدعاوى و 
ه ،المطلب الأول خصصت ينمطلبضمن المدنية و الدعاوى الشرعية الى انواع في المبحث الأول تطرقت ، مباحث

 أما، هالماهية الدعاوى الشرعية وتقسيماتها ،وفي المطلب الثاني تحدثت عن ماهية الدعاوى المدنية وتقسيمات
اف الأهدلتدخل و ا وأ حضورللعاوى الموجبة دتحديد المعيار وسلطة وكيفية  لبيان هفقد خصصتالمبحث الثاني 

 اوى لتحديد الدع الادعاء العام ولعض تم شرح السلطة التقديرية الاولطلبين، في المطلب مب المبتغاة منها
 حضورلالأهداف المبتغاة من اشرح  تطرقت الىاني المطلب الث أما في ،ومعيار هذا التحديد أو التدخل حضورلل

ه خصصتالمبحث الثالث ، و التدخل فيها ي ضرور ال من التي في الدعاوى وكيفية تحديد تلك الدعاوى  أو التدخل
اوى تدقيق الدع بحثل صتهالمطلب الأول خص ،الى مطلبين قمت بتقسيمهجراءاتها و إتدقيق الدعاوى و  للتكلم عن

قف لمو  صتهوالمطلب الثاني خص ، أو القرار صدور الحكمو  ثناء الرفع والمرافعةأمر بها في المراحل التي ت
 ت.،وختمنا البحث بما توصلنا اليها من الإستنتاجات والمقترحابعد التدقيق والتكلم فيه  الادعاء العام

لك في تع ن يضع ثمرة جهدي المتواضأأخطأت و  وأ الغفران عما نسيتو  ولتمس جل جلاله العفأأخيرا و 
1[ (89)إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (88)وْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُون]يَ حسناتيميزان   .  

                                                                    
 

                                                 
 ) ( سورة الشعراء1
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 المبحث الأول
 أنواع الدعاوى الشرعية والمدنية

 طلب))بأنها  الدعوى  المعدل (1969( لسنة)83رقم ) ون المرافعات المدنيةمن قان (2المادة) تعرف لقد
العراقي قسم الدعاوى  قانون ن الإو  (1)،وهي مأخوذة من الفقه الإسلامي ((مام القضاءأخر آشخص حقه من 

من حيث الإختصاص المكاني والنوعي وإختصاص القضاء الدولي إلى عدة أنواع، كما أن  الشرعية والمدنية
الأحكام و طرق الطعن في القرارات و ضوء الرسوم العدلية المستحصلة  اك تقسيمات أخرى للدعاوى علىهن

معاملة واحدة بل تختلف الأحكام والتنظيم  الدعاوى  جميع ن القانون لاينظم ولايعاملأحيث  ،الصادرة فيها
أم ة الزوجة قالشرع والقانون كنفاً بحكم ئموضوع الدعاوى منشكان فيما اذا  تلك الدعاوى ونوع باختلاف طبيعة 

دولة وموطن  ةكما ويراعى في ذلك جنسية الطرفين وتبعيتهم لأي، ة الأقاربقكنف قرارات المحكمة كاشفة لها أن
 وغيرها سبب الدعوى وقيمتها ونوعها لقانون كما ويراعى ا، المنقول موضوع الدعوى  وأ الطرفين وموطن العقار

  (2).من الإعتبارات
لتقسيمات بهذه ا واسعة ودراية تام إلمامن يكون على أبالادعاء العام ومن يشارك العملية القضائية  ي لذا حر 
وحسن  يةم في ضوء المشروعاحكوالأ القرارات إصدارو  جريان الترافعلعملية القضائية و للمراقبة لحسن اللدعاوى 

 لالها.تكريم بني أدم من خو تطبيق أحكام القانون لتحقيق المعاملة العادلة 
ى في المطلب الأول، وعن ماهية الدعاو  هاتقسيماتنتكلم عن ماهية الدعاوى الشرعية و سفي هذا المبحث 

 .ها في المطلب الثانيتقسيماتالمدنية و 
 

 المطلب الأول
 هاتقسيماتماهية الدعاوى الشرعية و 

حوال الشخصية ي الأمفهومعلى  نتعرفن أبتداء إلغرض الخوض في تقسيمات الدعاوى الشرعية لابد 
  لبيان صيصهيتم تخالفرع الأول  ،الى فرعين توزيع المطلببنقوم لذا ، بتقسيم ما عرفناهاالشرعية ومن ثم القيام و 

 .الشرعية والفرع الثاني لتقسيماتهامفهومي الأحوال الشخصية و 
                                                 

نشر وتوزيع المكتبة  دراسة عملية معززة بقرارات محكمة التمييز،ة مدنيالى إقامة الدعاوى ال المرشد، جمعة سعدون الربيعي( 1)
 .7ص ،2006، 4ط القانونية،بغداد،

لى إللإشارة ( أو التدخلالدخول لى )الدعاوى الشرعية والمدنية( ومصطلح )إنستخدم مصطلح )الدعاوى( للإشارة  لإيجازل (2)
 تدخل الادعاء العام في الدعاوى الشرعية والمدنية( في البحث. دخول أو)



 4 

 الفرع الأول
 الشرعيةو  الأحوال الشخصية يمفهوم

تنظيم العلاقة بين أفراد )يتعن هاالبعض بأن قد عرفهاف ل الشخصية،حواالأختلف الفقهاء في تحديد مفهوم إ
أكثر إتساعاً  و، وقد عرفها من ه(1)(واجباتو بيان ما لكلٍ على الآخر من حقوق و انتهاءً و الأسرة الواحدة ابتداءً 

التعريفين ن إالا  (2)علاقته بأسرته وبالمجتمع(و من التعريف السابق بأنها)قواعد تبحث عن أحوال الإنسان 
سرية للفرد لكي يشمله ن توجد العلاقة الأأي لابد و أسرية نسان الأحول وجود صفة الإ انتمركز يالمذكورين 
 التعاريف. 

ح تاب النكابك اتو أالدعاوى و  أنواعا وضعوا كتاباً لكل نوع من ختلافاً لمَ إكثر دقة وأقل أن فقهاء الشريعة إ
 .. الخ.والميراث  وأ ائضر لقصاص والدية وكتاب الفوكتاب الطلاق وكتاب المعاملات وكتاب ا

منهم من ساوى بين مفهومي  ،لى الضيق في نطاقهاإما فقهاء القانون فقد اختلفوا في تعريفها من السعة أ
جزء من و الأحوال الشخصية ه مواضيع، ومنهم من راى بأن (3)الأحوال الشخصيةالشرعية و  المواضيع

ما كل دعوى أ، من الدعاوى الشرعية حوال الشخصية هي نوع  من دعاوى الأالشرعية وكل دعوى  الموضوعات
 شخصية .الحوال الأوى ادع من ضمن من الموجب أن تكون  تليس ةشرعي
نية ( من قانون المرافعات المد300ختصاصات محاكم الاحوال الشخصية الواردة في المادة )إبالنظر الى و 

قانون  2007لسنة  9رقم  ون قان)من  (4-ثانيا/الرابعة)رى مثلًا المادة بعض المواد المتفرقة في القوانين الأخو 
 3 قانون رقم)من  (السادسة)اق( المعدل والمادةر الع -قليم كوردستانلإمتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين إحقوق و 

حوال انون الأق)( من 3و 2/ىلو الأ)المادة و  ( المعدلفي حملات الإبادة الجماعية ينقانون المفقود 1999لسنة 
المتعلقة  ختصاصاتها الموضوعية لا تنحصر في الدعاوى إأن  (المعدل 1959لسنة  188الشخصية رقم 

 معظم مور الزوجية والتي تنظمسائر الأو وطلاق  فرقةو حضانة و  بالزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب
 .المعدل 1959لسنة  188قانون الاحوال الشخصية رقم  مواضيعها في

 :أبعد من ذلك وأوسع نطاقا حتى تشمل لىإتمتد وفي الحقيقة فإن هذه الإختصاصات  
                                                 

التعديلات الخاصة بإقليم  ،1959لسنة  188شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ، الوسيط في كريم د. فاروق عبدالله (1)
 . 8، ص 2015 ، السليمانيةيادطار/مطبعة ، 2 ط ،حقوق الأقاربو  ،وآثارهاالفرقة  ،آثارهو  عقد الزواج ،كوردستان

ه، دراسة قانونية، فقهية توتعديلا 1959لسنة  188شرح قانون الاحوال الشخصية رقم ،محمد حسن كشكول وعباس السعدي (2)
 .9ص  ،م2011 -ه2،1432 ط ،بغداد،المكتبة القانونية ،مقارنة، تطبيقات قضائية

ن أالشخصية والشرعية وقام بتعريف الأحوال الشخصية دون الشرعية على الرغم من  ن بعضهم ساوى بين مفهومي الأحوالإ (3)
 مفهوم الدعاوى الشرعية أوسع وأشمل من مفهوم دعاوى الأحوال الشخصية.
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وأي موضوع لم يرد والإيلاء  (1)بسبب الملاعنة والظهار فريقتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالت-1
 قانون الإثباتثالثا( من /11وجد دليل شرعي خاص وفق المادة) وأ نص بشأنه في قانون الأحوال الشخصية

قذف الزوج  ) إذا في عدة قرارات لها على مبدأ وهو محكمة التمييز توقد أكد ،( المعدل1979( لسنة)107رقم)
 (2) .(زوجته بالزنا يكلف بإقامة دعوى اللعان

الوصية ( المعدل لموضوع الولاية والوصاية والقيمومة و 1980( لسنة )78قم)ر تطبيق قانون رعاية القاصرين -2
 ه وتحققبت الشرعية والقانونية والمفقود وما يتعلق صرفاوالاذن له بالت تهالوصي وعزله ومحاسب وأ ب القيمونص
 .-معدل الالمفقودين في حملات الإبادة الجماعيةالمادة السادسة من قانون  -بعد صدور حجة الوفاة له  حياته

رسوم مو ( 1970( لسنة)46ظام المتولين رقم )( المعدل ون1966( لسنة)64دارة الاوقاف رقم )إتطبيق قانون -3
 ي ر ذفيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بالتولية على الوقف ال (1955( لسنة )1رقم) الذري جواز تصفية الوقف 

 المشترك. وأ ي خير ه وترشيح المتولي في الوقف البتونصب المتولي وعزله ومحاس
 ثبات الرشد.إو  هورفع حجرتعلق بال( فيما ي1951( لسنة )40قانون المدني رقم)الق يتطب-4
 ثبات الوفاة.إيتعلق ب ما( المعدل في1971)( لسنة 148تطبيق قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم)-5
حكامها من أكثر ألنصوص قانون الاحوال الشخصية والمنبثقة  كثر ملائمةالأ ةسلاميالإ المباديءتطبيق -6

3)حنيفةو أبالإمام العلامة يه لفقلمدرسة الرأي   الحكمي )الخلوة الصحيحة( فيما يتعلق بتفاصيل الرضاع والدخول (
مور الأخرى غير والأ له الوفاةحجة  ورصد ومن له حق فسخ عقد الزواج وتحقق حياة المفقود بعد والميراث

 . (4)فحواها و مة في نصوص قانون الاحوال الشخصية في لفظها ظالمن
تعلق المعدل فيما ي (العراق -قليم كوردستانوالمؤنفلين لإ الشهداء ذوي  متيازاتإحقوق و قانون )تطبيق -7
 المقررة في هذا القانون من عدمه. لإمتيازاتشمولية الشخص بالحقوق وامب

 :تطبيق لىإ تمتد ختصاصات محاكم الاحوال الشخصيةإن أمما تقدم 
                                                 

)... ومفادها  () غير منشور (1/9/2022( في )2022ش//1045بعدد) 4قرار محكمة الأحوال الشخصية في السليمانية/ (1)
كمة بتوفر أركان )الظهار( في الدعوى ولايحل للطرفين المس أو الجماع حتى يقوم المدعى عليه بإبراء ذمته بكفارة واقتنعت المح

 (.. الظهار وفق ما جاء في القرآن الكريم و...
ص  ،م2017 -ه1438-ك2717، أربيل ،اتهةلَ رؤذمطبعة  ،قبسات من أحكام القضاء، د. محمد عبدالرحمن السليفاني ( 2)

 .13وقرارات مماثلة في المبدأ  277-283
الهجرية وهوصاحب مدرسة الرأي  150الهجرية وتوفي في بغداد عام 80إسمه)نعمان بن ثابت الزوتي( ولد في الكوفة عام (  3) 

 وله  مصنفات عدة.

 -ه1415، 1د، طجمعة سعدون الربيعي، المرشد الى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية، مطبعة جاحظ، بغدا (4)
  وما بعدها.57م، ص 1994
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سلامي في أقرها القضاء والفقه الأوتسترشد في ذلك بالأحكام التي  ةسلامية الإعالشري ومباديء حكامالأ    
 صية رقمل الشخقانون الاحواو  العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية

 ، مماخرى للمحاكم الأ ولايتها التي لم يحدد إختصاصها بنص خاص القوانينو  المعدل (1959 لسنة 188 )
صية بالتفريق بين مفهومي الدعاوى الشرعية ودعاوى الاحوال الشخ قانون ليجعل الرؤيا واضحة حول قيام ا

 ( من قانون المرافعات المدنية.51/1في المادة )
نون احكامها في قا بجميع المسائل التي نظمتكل دعوى متعلقة  )تشملعليه فان دعاوى الاحوال الشخصية     

عة حكام الشريأوالمنظمة موضوعاتها في  ى خر دعاوى الأالجميع  )ما الدعاوى الشرعية هيأ (الاحوال الشخصية
 يرغخرى القوانين الاكذلك و  لنصوص قانون الأحوال الشخصية والفقه الاسلامي الأكثر ملائمة الغراء الاسلامية

 .(الدستور من أ/اولاً /2لمادةل إستنادا حكام الشريعة الاسلاميةأمخالفة لثوابت ال
العكس، بل  تليسو الدعاوى الشرعية  مفهوم ضمن تدخلوال الشخصية حدعاوى الأ دعوى من ن كلأو     

 .العلاقة بينهما هي علاقة الجزء من الكل
نرى بأن التعريف حكمة موما استنبطناه من قراءة النصوص لاختصاصات هذه ال لكل ما تقدم من تعريفات    

ن الصفات الطبيعية والعائلية التي مجموعة ما يتميز به الانسان م) الشرعية هي مواضيعلمفهوم الوسع الأ 
اً با وأ لً ارم وأ انثى وكونه زوجاً  وأ كراثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ككون الانسان ذأرتب القانون عليها 

  .بنص خاص(ية والتجارية دنخرى المأويشمل كل القضايا الشرعية وغيرها ما عدا المنعقدة لمحاكم  (1)،شرعياً 

 
 الفرع الثاني

 تقسيمات الدعاوى الشرعية
اة حوال الشخصية وذلك مراعكز على التقسيمات للدعاوى الشرعية ومن ضمنها دعاوى الأن نرَ أمن المفيد 

من قانون المرافعات  (309و 304و303و300المواد )منظور حيث تنقسم الدعاوى الشرعية وفق  ،لطبيعتها
 المدنية الى : 

نفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وتفريق وسائر الأمور ن مهر و وما يتعلق به م دعاوى الزواجأولا/ 
 .الزوجية

                                                 
 المصدر السابق،كشكول وعباس السعدي، حسن ، ومحمد8كريم، المصدر السابق، ص  التعريف من د. فاروق عبدالله تإختر  (1)

ن المصادر المذكورة قاموا بتعريف مفهوم الاحوال الشخصية وهوجزء من الموضوعات الشرعية التي لأ وسعت التعريفو  ،9ص
  .تلك كافة الاحوال الشخصية وقمت بدوري بتوسيع التعريف ليشمل الدعاوى والموضوعات الشرعيةبها محاكم  تختص
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 .يلاءعاوى الخلع والملاعنة والظهار والإالفرقة وما تشملها وتدخل ضمن مفهومها دو دعاوى الطلاق ثانيا/ 
 نفقة الأصول والفروع والزوجات.ثالثا/ 
 نفقة الأقارب.رابعا/ 

أو  هينالمعتو  وأ المجانين وأ الغائبين وأ ارصغال وأ الأوقاف وأ مقامة على بيت المالالدعاوى الخامسا/ 
 .  والمتاركة الزواج فسخ عقددعاوى و ي الأهلية صمن ناق غيرهم

 الحجج. ما تبقى من الدعاوى الشرعية الأخرى دون سادسا/ 
وى ه الدعاحوال الشخصية هي لأهمية هذالدعاوى الشرعية والأ تقسيمو  فرادإن هذه العناية القانونية بإ

بداء إو  ثناء النظر للدعوى أ امنه ةاختلاف الموقف القانوني تجاه كل واحدو لتصنيف و طبيعتها الشرعية الخاصة و 
 أو لدخول اموقفه تجاه كل دعوى من بالنسبة للادعاء العام لتحديد  بالغة هميةأ ذات  ، وإنهافوعات والطعوناتدال

مختصة لى الجهات الإلية مرحات العهرة المنازعات وتقديم المقتمن عدمه ومن ثم رصد الدعوى كظافيها  التدخل
 من عدمه.  ا وتقليصهالمعالجته

من  (اولاً /13حوال الشخصية في المادة)خرى للدعاوى الشرعية والأأتقسيمات لقانون ورد األى ذلك إضافة إ
وى  الدعلك الت ته ومهامه ومتابعتهلمعرفة صلاحيا المام بهالإالادعاء العام على قانون الادعاء العام من الواجب 

 :يرجع إلى الإعتبارات الآتيةالتقسيم هذا و 
شمل الدعاوى المتعلقة تو  وضوعهادون الإكتراث بم ناقص الأهلية حد طرفي الدعوى أعلى إعتبار  -1

  (3).المفقودينو الغائبين و  (2)المحجور عليهم و  (1)بالقاصرين 
مل شتو  دون النظر إلى طرفيها علق بالحياة الزوجية وحماية الطفلالمت موضوع الدعوى على إعتبار  -2    
 طفال. تشريد الأو سرة هجر الأو الزوجات  دذن بتعدالإو التفريق و وى الطلاق ادع
شمل كل دعوى يراها الادعاء العام ضرورة تو  الدعاوى التي تؤدي إلى حماية الأسرة والطفولةعلى إعتبار  -3   

 مكانالحماية في الدعوى ومرافعاتها فقط بل با هذه ن تجري أولايستلزم  ،الطفولةو رة سة الأيتدخل فيها لحماال

                                                 
بدور الادعاء  معززةقليم كوردستان العراق، إالنافذ في  1979لسنة  159العام رقم ءشرح قانون الادعا، د.فرهاد حاتم حسين (1)

 .182، ص 2021، 1ط ، لسليمانيةا ،يادطارمطبعة   ،المشروعية مراقبةالعام في 
 ( من القانون المدني.101 – 94المواد ) (2)
لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على السنة دون ان تنقطع أخباره وترتب على ذلك  الغائب: هوالشخص الذي غادر العراق أو (3)

 -( المعدل1980لسنة)( 78رقم) من قانون رعاية القاصرين( 85المادة ) - مصالح غيره تعطيل مصالحه أو
( من 36/1لمادة )ا، وينظر ( من قانون القاصرين86) المادة -مماته خباره ولا يعرف حياته أوأنقطعت ائب الذي هوالغا المفقود:

  -القانون المدني
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 نظر أثناء لادعاء العامتبيَن لقد يمثلًا ، لتحقيق ذلك الهدف جراءاتهاإالدعوى و  الادعاء العام العمل خارج
 -ى عليه منذ زمن بعيدمثلا عدم الإنفاق عليه من المدع -واجه مشكلة ماتن قاصراً في الدعوى قد أدعوى بال

على الرغم من إصراره - فيقوم الادعاء العام ،علمطالب  ووهالإنحراف  ولى التشرد أإمن المحتمل أن تؤديه 
سة ليطلب من مكتب الخدمات المدرسية ر ة المدار دإخارج الترافع بمفاتحة  -على سرعة حسم الدعوى مستعجلة

ومن  إن كان له مقتضى بي والنفسي والبحث الاجتماعي للقاصرجراء الفحص الطإجتماعية ليتولى والإ النفسية
معن في أ وأ عرض عن تفهم المشكلةأ  وأ عاون لهمتذا لم يظهر الإالمشكلة و  في حل المشاركةب الولي الزامثم 

من  (19-18جراءات بحق الولي تطبيقاً لمادتي )الإ ذتخاخبار الادعاء العام لإإدارة بالإن تقوم أهماله لواجباته إ 
 . ( المعدل1983( لسنة )76رقم ) الاحداث رعاية قانون 
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 المطلب الثاني
 هاتقسيماتماهية الدعاوى المدنية و 

ل من هذا كما مرَ بنا في المطلب الاو  ايراد تقسيماتهإولا الدعاوى المدنية ومن ثم أن نعرف أمن المستحسن 
حول  نوجز الكلامسالفرع الاول في ، تم تقسيم المطلب الى فرعينيالمبحث في تقسيمات الدعاوى الشرعية، لذا 

  .انأتي بتقسيماتهسفي الفرع الثاني و الدعاوى المدنية  مفهوم

 الفرع الأول
 الدعاوى المدنيةمفهوم 

لمعرفة الدعوى حسن المعرفة من الأجدر بنا الرجوع الى الفقه الاسلامي ولأنه المصدر التأريخي الوحيد 
)مطالبة حق في مجلس من له بأنها  الدعوى  قد عرف فقهاء المسلمون ، فالمرافعات ن عوى في قانو لتعريف الد

لى نفسه استحقاق شيء في يد إ الانسان ) إضافةأنهامنهم من عرفها بو ، عند ثبوته( -ي القاضيأ -الخلاص
1ذمته( أو فيغيره  )الدعوى هي طلب أحد حقه  ـأن( ب1613فها في مجلة الأحكام العدلية المادة )يتعر ورد  قدو ، 

 .(2)للآخر المدعى عليه(و يقال له المدعي و من آخر في حضور القاضي 
ومهما أتينا بتعريفات لها بذمة،  قي المطالبة بحق متعلأ (3)هي دعاوى حقوقية الدعاوى المدنية إن ويلاحظ 

هي الدعاوى التي تكون موضوعها )بأنها ا، ومن الممكن إجمالهابين الفقهاء في تعريفه فلا يوجد إختلافات تذكر
 ترضية ةأي وأ القيام بنقل حق عيني وأ عنه أو الامتناعمجموعة ما تتعلق بالذمة المالية( أي القيام بعمل ما 

 أخرى.
خيرة والمدونة في ولى والأها الأيختصاصات محاكم البداءة بدرجتإلى إالرجوع بمن الجدير بالذكر و 

 تصفية أ( من مرسوم جواز/4 المادة )لاً القوانين الاخرى مثو المرافعات المدنية ( من قانون 33، 32، 31المواد)
ن بيَ ت، غيرها من القوانينو  2008لسنة 4تنمية الانتاج الزراعي رقمو ( من قانون حماية 8والمادة ) الذري الوقف 

ى سبيل المثال بالفصل في المنازعات المتعلقة بالذمة المالية، علتنحصر ختصاصات محاكم البداءة إبأن 
زالة الشيوع في العقار والمنقول وتخلية المأجور إتختص محاكم البداءة في النظر في الدعوى الدين والمنقول و 

                                                 
 ) ( السيد سابق، فقه السنة، المجلد الثالث، الفتح للإعلام العربي،ط11 الشرعية، 1414ه- 1994م،ص1.284

 .ومابعدها 107، ص القاهرة دون ذكر سنة الطبع ،العاتك لصناعة الكتاب ،م وهيب النداوي، المرافعات المدنيةدد.آ (2)
، مع الملاحظة بأنه توجد عدة دعاوى 8ص ، المرشد الى إقامة الدعاوى المدنية...، المصدر السابق،جمعة سعدون الربيعي (3)

سفي وغيرها لاتندرج تحت هذا المفهوم وإن كانت متعلقة بالذمة المالية وذلك شرعية حقوقية كالنفقة والتعويض عن الطلاق التع
 بسبب طبيعة تلك الدعاوى ومصدر إلتزامها وإجراءات إثباتها.
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 والتنازع على حدودهاعلى البساتين والأراضي الزراعية  وقضايا التجاوزالتعويض طلب الحيازة و  دعوى و 
 ي ر الذالوقف  لتصفية ماو  (1)العلاقات الزراعية ب ت الخاصةاالمنازعالفصل في والحقوق المتعلقة بها، باستثناء 

 المشترك. وأ دون الخيري 
مجلة الأحكام العدلية من الفقه الاسلامي الذي  من التعريف المذكور أخذ قانون الولايخفى على أحد بأن 

هي طلب ))ة بقولها( من قانون المرافعات المدني2ذلك في المادة)و على دراية كاملة بمفهوم الدعوى من غيره و ه
 (2).((شخص حقه من آخر امام القضاء

ينشأ الذي عن مفهوم حق الادعاء و  ،التي تنشأ عند الاخلال بالحقو بهذا التعريف يختلف مفهوم الدعوى و 
مام السلطة القضائية ضد أاللازمة  التي هي الاجراءاتو وعن المطالبة القضائية  ،ل الاخلال بهبقو بنشوء الحق 

  (3) .حصول على حكم بحقشخص معين لل
 

 الفرع الثاني
 وى المدنيةاتقسيمات الدع

وتبعاً للمال المطالب به تنقسم أالدعوى المدنية بحسب طبيعة الحق موضوع الدعوى التي تحميها إن    
 : (4)الى

 لدعاوى الشخصية و الدعاوى العينية و الدعاوى المختلطة.ا -أولا  
       ثانيا- الدعاوى المنقولة و الدعاوى العقارية.)5(   

الدعاوى العينية المتعلقة بعقار تبعاً  ( من قانون المرافعات المدنية10/2قد قسم المشرع في المادة )ل 
ذا كان المراد منها حماية الحق مباشرة حيث يطلب المدعي تقرير حقه في إلى دعاوى الملكية إلموضوعها 

                                                 
صحاب أصحاب العلاقة الزراعية هم أو  ،(1970( لسنة )117( من قانون الاصلاح الزراعي رقم)1ثلاثون/الة و لثالمادة )الثا (1)

، مع الملاحظة بأن هذه المادة تم إلغاءها بسبب مخالفتها الفلاح وصاحب واسطة السقي وفق المادة الاولى منهالأرض والمغارس و 
 . ( الصادر من قبل المحكمة الإتحادية العليا1/10/2023( في)2023إتحادية//196للدستور وذلك بالقرار المرقم ) 

جأ بموجبها الشخص الى المحاكم ليتوصل الى الاعتراف بحقه والى حمايته وسيلة قانونية يل)الدعوى بأنها عرف  الغربيالفقه و   (2)
 .7ص...، المصدر السابق،  المرشد الى اقامة الدعوى المدنية، جمعة سعدون الربيعي (،اذا اقتضى الأمر

 ،1ط، سم المطبعةبدون إ، بغداد، وتطبيقاتها العملية 1969لسنة  83شرح قانون المرافعات المدنية رقم ، محمودالمدحت  (3)
 .10، ص م 2005 -ه 1426

 .19مدحت المحمود، المصدر السابق، ص  ، ووما بعدها 126(د.آدم وهيب النداوي، المصدر السابق، ص 4)
 ( من قانون المرافعات المدنية. 3، 44/2الشطر الاول( و المادة ) 2و  10/1( ينظر المواد)5)
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لى دعاوى الحيازة إو  ،في مواجهة المدعي عليه الذي ينازعه فيه وحمايته خرآحقه في أي حق عيني  وأ الملكية
  .خر متعلق بالمال موضوع الدعوى آأي حق عيني  وأ ذا كانت المراد منها اثبات الحيازة دون حق الملكيةإ

 ( من قانون المرافعات المدنية الى : 11م تقسيم دعاوى الحيازة في المادة )تو  
 دعوى استرداد الحيازة. -أولا

 دعوى منع التعرض. -ثانيا
 . (1)دعوى وقف الاعمال الجديدة  -ثالثا

يمات بالرغم من أن هناك تقساح القانون، الفقهاء وشرَ من قبل  العمل عليها تهذه التقسيمات هي التي جر 
ى لدعاو ورد تقسيماً آخر لأ الادعاء العام قانون أن  عديدة للدعاوى ولكن كلَ ما يتعلق ببحثنا ونقصد دراسته

دعوى نوع الحسب  وأذلك حسب النظر الى أحد طرفي النزاع و ه أولًا( من /14وأولًا /13)ن مادتيالالمدنية في 
 حقبيعة الط وأ اكان أم عقار  المال المطالب به منقولا نوعدون النظر الى  ؟أم لا المالية مةذبال ةهل هي متعلق

الانواع من  هتمام الادعاء العام بهذهإ وذلك لغرض  ؟حق عيني وأ حق شخصي وهل ه موضوع الدعوى 
 الدعاوى كالآتي:

 لى :إ حسب النظر الى طرفي النزاع وى اقسم الدعنت  -أولا 
دما ي عنألدولة الدعاوى المتعلقة باو المفقودين و الغائبين و المحجور عليهم و وى المدنية المتعلقة بالقاصرين االدع  

 يكون الدولة طرفاً فيها. 
 لى : إ تهادعاوى حسب النظر الى نوعيتنقسم ال  -ثانيا  

تلافه مال إ بسببان دمدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية كالحكم على المالمتعلقة بحقوق الدعاوى  -1  
 . (2)الدولة

                                                 
ومابعدها،  126دم وهيب النداوي،المصدر السابق، ص د.آ راجعيقسيمات في هذا الموضوع لمعرفة التعريفات السابقة الواردة للت (1)

 ...، المرشد الى إقامة الدعاوى المدنية ،جمعة سعدون الربيعي و ومابعدها، 19مدحت المحمود، المصدر السابق، ص  و
 .وما بعدها 11المصدر السابق، ص 

بسبب  المال المخصص للنفع العام القطاع المختلط أو القطاع العام أو أو الدولة أموال على اذا كان الضرر واقعإفي حالة  (2)
على القاضي  الجهة المتضررة، بل يتوجب فلايلزم إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض من قبل الدائرة أوحوادث المركبات 

 بأموال الدولة ( من )قانون التعويض عن الاضرار4)الرابعة/ ستناداً للمادة إية والمدنية معاً لجزائالفصل في الدعويين االجزائي 
يراجع  في الموضوع ءة، للتفصيلاالبر  أو ةدانالإدل اذا كان الحكم صدر بع( الم1983 لسنة 37حوادث المركبات رقم  ببسب

لقة وبعض النماذج المتضررة من حوادث المركبات مع النصوص القانونية المتع تعويض مال الدولة ،عارف يمحمدعل ختيارةب
 . ك2723-ه1445-م2023 ،1ط ،السليمانية ،مطبعة ياد ،العملية والقرارات التمييزية
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اوى كدع اليشك اتكون الدولة خصم عندماو  المالية بالذمة ةمتعلقالالدعاوى المدنية الأخرى على الدولة وغير  -2
 وأ الغائه وأ السجلات الرسمية غير متعلقة بانشاء مركز قانوني وأ ودعاوى تصحيح الحجج لمدنيةالاحوال ا

 تعديله للدولة.
لية مراقبة العم ن العلم بالتقسيمات التقليدية ذات أهمية للادعاء العام لاداء مهامه منمما تقدم يتضح لنا بأ      

ت فيما القراراو اتخاذ الخطوات  وفوعات المثارة من الطرفين أفي ضوء الد القضائية لحسن تطبيق أحكام القانون 
 عامفي ضوء قانون الادعاء الخرى ن الدراية بالتقسيمات الأإكما و ، لا يتوقف على الدفع من النظام العام

 ضرورية كذلكو  ،في الدعوى من عدمه أو التدخلليحدد موقفه من الدخول  للادعاء العام خاصةأيضا ضرورية 
ك نها وكذلموالمحاميين عامة لمعرفة موقف الادعاء العام للدوائر والمؤسسات الرسمية القانونية  للشعبو  لمحاكمل

يث ح ،ثانياً( من قانون الادعاء العام/14في المادة ) عليه واجبه المنصوص ةالمدني المحكمة لمعرفة قاضي
ن ى المدنية التي تكو ام في المنطقة بالدعاو خبار الادعاء العإالقيام ب - ةمحكمالأي على  –اأوجب القانون عليه

لدعوى المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية مع تزويده بصورة عريضة ا وأ الدولة طرفا فيها
 .بثلاثة أيام على الأقل فيها نظرالومستنداتها قبل 

ولًا أ/13)الموادفي  الواردةالمذكورة في الدعاوى الدخول  ن الادعاء العام عندما يقررأومن الجدير بالملاحظة 
تقديم الطعن التمييزي  وأ تقديم مطالعته وأ بيان رأيهب تدخل فيهايروم ال أو أولًا( من قانون الادعاء العام /14و

( منه 30)المادةو ( من قانون الادعاء العام 1ة في المادة )دهدافها المنشو أ كيانها لتحقيق و لى الدعوى إفانه ينحاز 
 رقابي، ،جهاز قضائي)وجتماعية وهمثل الهيئة الإم ون الادعاء العام هلأ ،المحكمة وأ طرافلى الأإ حازين ولا

ليس طرفاً و مركز مهم في العملية القضائية و ذو  (1)المنفعة العامة( و الحقوق و للحفاظ على المال  يسعىمساهم 
2)،في الدعوى   عتبارإ لى إ في السلطة الإتحاديةدعاء العام ا( من قانون الا-2-سابعاً  /4المادة) ت فيأوردوقد  (

وى المدنية الى جانب الممثل القانوني للدائرة الخصمة وتدخل في الدعوى من ا في الدعاً خصم الادعاء العام
3ن المحكمة الاتحادية العليا الغت النص لعدم الشرعية الدستوريةإلا أ ،خلال )معاون الادعاء العام( لغت أو  

 لخصومة للجهاز.العنوان ومركز ا
 

                                                 
التقاضي معززا بالتطبيقات  صحة تدخل الادعاء العام في الدعاوى الشرعية والمدنية كضمانة ،محمدعلي عارف ختيارةب(1)

 .ومابعدها 32ص ،ه1441-م۲۰۱۹، 1ط، السليمانية،يادگار مطبعة ،العملية
  .42-38، ص نفسه المصدر ( 2)

 ) (  القرار المرقم )112/ اتحادية/2021( في )2021/11/9( )غير منشور(.3
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 المبحث الثاني
  أو التدخل حضورلل الموجبةتحديد الدعاوى وكيفية  وسلطة معيار

همية بالغة أ الادعاء العام ذات  ون المعرفة بالتقسيمات الواردة في المبحث الاول وخاصة من قبل عضإ
 تهستعمال سلطلاوبالتالي  همفيها من عد (1)تدخله وأ حضورهيم الدعاوى التي يراه بضرورة يلوضوح رؤياه في تق

ثم تقديم  تقديم المطالعة ومن وأ والقول بداء الرأيبإفيها  أو التدخل حضورالتقديرية لتحديد تلك الدعاوى لل
ن أهذه السلطة التقديرية لابد و  استعمال ولكن ،ام لا هالطعن لمصلحة القانون من خلال رئيس وأ الطعن التمييزي 

 .ر لتحديد تلك الدعاوى معايي وأ لى معيارإتستند 
 ،اييرهاومع ففي المطلب الاول نتكلم عن السلطة التقديرية لتحديد الدعاوى ، المبحث الى مطلبين سنقسملذا  

 .هذا التدخل والتدخل وأهداف حضورالموجبة لل تحديد الدعاوى  كيفيةوفي المطلب الثاني نتكلم عن 
   

 المطلب الأول
 ومعاييرها أو التدخل حضورلل ى السلطة التقديرية لتحديد الدعاو 

 ومن قبل عض أو التدخل حضورمعايير لتحديد الدعاوى الموجبة للثلاثة وضع  قانون الادعاء العام نإ  
ة في لتقديرياها أثناء هذا التحديد، والتي نتكلم عن السلطة ئلكي يتمتع بصلاحيته التقديرية في ضو الادعاء العام 

 .ةثني للتكلم عن المعايير الثلاالفرع الأول ونخصص الفرع الثا

 الفرع الأول
 أو التدخل حضورلل السلطة التقديرية لتحديد الدعاوى 

أولًا( /14أولًا و/13) نمادتيالفي أعطى قانون الادعاء العام صلاحية وسلطة تقديرية لعضو الادعاء العام  
رسة لمما الدعاوى  اه ضرورية لتقديروير في الدعاوى الشرعية والمدنية حسبما يترائى له والتدخل  حضورمن ال

يتمتع الادعاء العام  ويجعل عض ما ذكر أعلاه وفق له الممنوحةوهذه الصلاحية  ،عليهافيها و  صلاحياته
 تقديرية كالآتي: ات( صلاحيأربعب)

                                                 
 الطعنب أو النهائية ةعمطالالتقديم ب وأ والقول بداء الرأيإثره على الدعوى بأوضع )قيام الادعاء العام ب يعنيالتدخل  (1)

  .ولايشترط الحضور(
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لكون  ،ان يحدد الدعاوى التي يتطلب الدخول فيها والحضور في جلساتها أم متابعتها فقط دون دخولها -1  
لدخوله  كما جاء السلطة الإتحاديةعليه في  وهبعكس ما (1)الالزام تعلى سبيل الجواز وليس اجاءتن قد تيلمادا

2(2017)( لسنة49( من قانون الادعاء العام رقم )6المادة ) في على سبيل الإلزام . 
هل الدعوى م الادعاء العا وعضيقرر ها دون الحضور، تابعتم مأبعد الحضور والدخول في الدعوى  -2   

 أنء العام و داف قانون الادعاهأ خالف يلقانون ولاا وفقفع ترالما سار عليه ال لا أممن قبله يستوجب التدخل فيها 
 .المحكمة بشأنها تبصيرو العملية القضائية سائرة صحيحة وغير محتاجة لتصحيح مسارها 

شفاهة  ةأمام المحكم نه يحدد هل يتدخلأفبالتدخل في الدعوى  تخاذ موقفهإالادعاء العام  واذا رأى عض -3  
 دور الحكمصمن مراحل الدعوى حتى  مرحلةأية  هائية فينال تقديم المطالعةب وأ بداء الرأي والقولإام تحريرياً ب

( من قانون اولاً /30الخرق وفق المادة ) ورئيس الادعاء العام لتلافي الانتهاك أ يقوم بمفاتحة فيها أم أو القرار
 الخرق للقانون دون أن يكون هناك مدارا للطعونات . والانتهاك أ الدعوى  ألمست إذا العامالادعاء 

 أو القرار ن الحكمأتقديرية هل ال تهوفق سلطالادعاء العام  ويحدد عض أو القرار صدور الحكم وبعد -4   
مفاتحة ب مو أن يق وأ (3)(ةيحالتصحيو أ -خلاف هفي -يةالاستئناف وأ التمييزية)حد الطعونات الثلاثلتقديم أ موجب

ثانياً( من قانون الادعاء العام كل حسب  /30بداء الطعن لمصلحة القانون وفق المادة)رئيس الادعاء العام لإ
 .شروطهاو وجود مناط الطعن 

 :معرفة ما يلي ( من قانون الادعاء العام يقتضي14و 13) نمادتيالتطبيق  حسن ولغرض     

                                                 
( في 2019الشخصية/  هيئة الاحوال/1156قليم كوردستان العراق في قرارها المرقم )مة التمييز لإوقد قررت محك (1)
لزام المحكمة بالاستماع الى رأي الادعاء إسباب منها أالى نقض قرار محكمة الاحوال الشخصية لعدة  (23/12/2019)

كون  في حالةوى التفريق و ادعبفقط  تختصحالة وانما  عاماً لكل دعوى وكللا وهذا القرار ليس مجرداً و  ،،)غير منشور(العام
قرار كمبدأ عام ومجرد وتقرر في جلسة التزمت بالن بعض المحاكم إحاضراً في الجلسة الختامية الا الادعاء العام  عضو

ر معمول بها في القضائية غي سوابقالادعاء العام للحصول على رأيه حول الدعوى على الرغم من ان الالمرافعة بمفاتحة نيابة 
 لمحكمةكما وأن قرار ا ،المدنية ( من قانون المرافعات3-أ/219وفق المادة ) ذاتها كوردستان الا في الدعوى لا في العراق و 

ن القوانين الادارية والعرف الاداري ألا إ له، جابةستالإمن ه لزمي لالاسند له في القانون و الادعاء العام  بالتماس رأي عضو
( أولا /14وثانيا و اولاً  /13) تيمادب له ةمنوحستناداً للصلحية المإ الرفض وأجابة على كتاب المحكمة بالقبول يستلزمان الا

 .من قانون الادعاء العام
 ) ( تم إلغاء 9 مواد من هذا القانون بقرار المحكمة الإتحادية العليا بعدد)112/إتحادية/2022( في )2021/11/9()غير منشور(..2

والتي تكون الدولة  الملكية دعاوى  المشكلة بقانون هيئة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية وجوبيا الطعنتقديم  ن يكو  (3)
لا الادعاء العام  يز التلقائي، لكن عضويعادة العقار خاضعة للتمإ  لزام دوائر الدولة بالتعويض أوإت الصادرة براالقرا أماطرفا فيها  

 8المواد) ينظر وفق قانون الادعاء العام، هرئيس عن طريقلطعن لمصلحة القانون يتم اات مباشرة وانما يتمتع بتقديم الطعون
 (.2010( لسنة )13( من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم)10ثانياَ( و/9و
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 القضائي. فليس العر و لقانون يتم وفق اسجلات ودعاوى المحاكم  فيعام ن نظر الادعاء الإ -1  
 سند لا المحاكم لنيابات الادعاء العام لغرض الحصول على آراء أعضاء الادعاء العامبعض مفاتحة  كان -2  

 وأ دمهعالتقديرية لابداء الرأي من ته سلطالذي له و  الختامية في الجلسة ه في حالة حضور له في القانون الَا 
 تأخيره.

( من قانون أولا/14و ثانيا– اولاً /13) نتيلى الماديستند إلى المحاكم إراءه وأقواله لآم الادعاء العام يتقدإن  -3  
 قرار المحكمة.  وأ كتاب والعرف أ لىإالادعاء العام وليس 

يلزم به ولاالادعاء العام  وطة التقديرية لعضلمتروك للس مرأ وه فيها أو التدخل وى افي الدع حضورن الإ -4  
 .عماله تحت القسم والوجدانأ يمارس  ووه، يادار إقانوناً ولا قضاءً ولا 

لتي تكون خبار الادعاء العام في المنطقة بالقضايا اإالمحكمة في الدعاوى المدنية بعلى وجب القانون أ -5  
قانون الادعاء  ثانياً( من /14ئية وفق المادة)عن دعاوى جزا ها لةً المتعلقة بحقوق مدنية ناشئ وأ الدولة طرفا فيها

لصه من الواجبات القضائية وفق ملت القضائية وأ لة الإداريةئآاً للمسعرضالقاضي م أصبح إلَا العام و 
اً( من قانون ثالثو ثانياً و الخمسون/ اولًا و السادسة )والخمسون( و )الخامسة و( 1الخمسون/ ثانياً/و الرابعة )المواد

 .2007( لسنة 23ئية رقم)السلطة القضا
ولا ينزع وى االدعتلك الحضور في بالادعاء العام  ورسال الاخبارية لايلزم عضإن إ جدير بالذكرو        

 همن إستعمال هذ الادعاء العام والقانون لم يطلق لعض، ومع ذلك إن التقديرية المذكورة أعلاه تهسلط منه
. لاستعمالها حدد له معايير السلطة بل  
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 الفرع الثاني
 التي يرى ضرورة التدخل فيهامعايير تحديد الدعاوى 

 ى عضوتحديد الدعاوى التي ير ل معاييرثلاثة وضع ( 14و13و 1في المواد ) الادعاء العام إن قانون    
 فيها، نأتي ببيانها كالآتي: هضرورة تدخل الادعاء العام

لمفقودين او الغائبين و المحجور عليهم و صم )القاصر لى شخص الخإي النظر أالمعيار الشخصي:  -أولا  
 .دون الإكتراث بموضوع الدعوى  ة بهمتعلقذا كانت الدعوى مإ وأالدولة( و 

 ويشمل دعاوى  لى شخص الخصمإلتفات لى موضوع الدعوى دون الإإي النظر أالمعيار الموضوعي:  -ثانيا  
 .وتشريد الأطفال(سرة وهجر الأ والإذن بتعدد الزوجات الطلاق والتفريق)

من  بشكل عام هدافهاأ يق وتحقالادعاء العام  ولى الواجبات الوظيفية لعضإي النظر أالمعيار الوظيفي:  -ثالثا  
 .وحماية الأسرة والطفولة بشكل خاص وى افي الدع لحضورا وأ خلال التدخل

اية و ))ووه ما لايلزم الحصر هاولًا( من /13خير من المادة)لشطر الأافي  الادعاء العام قانون وقد أورد   
 .(ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة( دعاء العاملايرى ا ى خر أ دعوى 

ا ما يدل ملم يورد على سبيل الحصر ولا توجد فيه ( من قانون الادعاء العام14و13) ن نص المادتينوبما أ 
وفق سلطته التقديرية في المادتين دعاواها المحكمة و  صفح لسجلاتناء التَ أثه لذا ما ترآى إعليه ف، على ذلك

 الحكم وأ قراراتها وأ جراءاتهاإ وأن دعوى مقامة أب هعلم وأ خبارهإ وأ امالمذكورتين لتحديد الدعاوى المذكورة فيه
انون خرق للق وإنتهاك أ ثبت حصول وأ( من قانون الادعاء العام 1في المادة ) المنشودةهدافها أ ما يخالف  فيها

الحل  وأ مخالفة النظام العام وأ موالهاأ وأ الدولة من شأنه الاضرار بمصلحة غير جزائي قرار وأ في حكم
في الدعوى المخالفة  ةالقضيحسم سرعة التدخل لمثلا  ،هدافهاأ فيها لتحقيق  أو التدخلفبإمكانه الدخول  والحرمة

تحة الاشراف القضائي لاتخاذ الاجراءات مفاالقيام بومن ثم  (1)وغير الملتزمة بالسقف الزمني لحسم الدعاوى 
ثانياً( و اولًا  /30ة في المادة )نصوصالم مفاتحة رئيس الادعاء العام لاتخاذ ما يلزم وفق صلاحيته وأ (2)اللازمة

 .أو القرار الحكم الطعن لمصلحة القانون في وأ الانتهاك للقانون  وأ من قانون الادعاء العام لتلافي الخرق 
 
 

                                                 
والمنشور في ( المنحل)مجلس قيادة الثورة  ( الصادر من23/8/1987والمؤرخ ) (1987) ( لسنة669المرقم) القرارينظر  (1)

 ( .31/8/1987( في )3165الوقائع العراقية بعدد )
 وزارة العدل.الصادر من  (1987( لسنة )4( من التعليمات رقم)2و1رابعا/) الفقرةينظر  (2)
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 نيالمطلب الثا
   هاكيفية تحديدو  في الدعاوى  أو التدخل حضورال الأهداف المبتغاة من

له تدخ وأ حضورهلدى الادعاء العام و الأهداف المبتغاة تحقيقها من قبل عض في هذا المطلب نتكلم عن   
 .فرعينفي وذلك وى االدعتلك الإجراء العملي لتحديد  في الدعاوى وعن

 

 الاول الفرع
 أو التدخل حضورال منالمبتغاة  هدافالأ

تحقيقها من خلال تنظيم جهاز الادعاء  بغيةهدافاً أ حدد  منه (1ن قانون الادعاء العام في المادة)إ       
1)العام  ،في الدعاوى  أو التدخل حضورمنها الهدافه بوسائل عدة أ ن الادعاء العام يمارس مهامه لتحقيق إو ، (

أثناء الترافع والجلسات فقط ولا تنتهي تلك المهام بينحصر بها مهامه إن تحقيق أهدافه من خلال الدعاوى لاعلما 
بانتهاء الدعوى والذي هو مبتغاة القضاء بل إن بعض مهامه تبدأ بعد انتهاء الدعاوى مثل رصد ظاهرة 

وى المنازعات العائلية والأسرية أو المدنية ودراسة قضايا انحلال عقد الزواج وغيرها يتم من خلال جمع الدعا
وقد يتطلب تقييم  المحسومة لكي يتجلى له المشاكل ومن ثم يقوم بتقديم المقترحات العملية لمعالجتها وتقليصها،

القانون النافذ على الدعاوى لعدم مواكبته للواقع المتطور وللمنازعات المتكررة ويقدم العضو مقترحاته 
 لعام.ا من قانون الادعاء سادساً خامساً و /1المادة -للسلطةالتشريعية لغرض التدخل التشريعي

 والتي تنحصرهداف أ  (7في الدعاوى يهدف الى تحقيق) يتدخل وأ حضرا يلمَ الادعاء العام  ون عضأحيث     
 :فيما يأتي 

 :ه سلمة تطبيق أحكام و ترسيخ سيادة القانون  -أولا    
ات والتعليمات والقرار الأنظمة )فصيليةوالقواعد الت (الدستور والتشريعات)التمسك بالقوانين: تعني هيو       

  ها بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون.ئوالسير بالدعوى في ضو  (والبيانات
ة من من خلال تبصير المحكمة بالتمسك بالقواعد الشكلية والموضوعية والدستورية في ضوء الحكم وذلك      

 ة وإصدار الحكم أو القرار ومراجعة طرق الطعن.تشريعهم لدى تقديم عريضة الدعوى حتى ختام المرافع
 :حماية الأموال العامة في إطار المشروعية  -ثانيا 
بين الدفاع عن المال العام إطلاقاً مما يستلزم التمييز  ،مقيدة به وصفة موافقة للقانون أ المشروعية هيو     

 الشرعية.و وعن الحماية في إطار المشروعية 
                                                 

في الدعاوى  ، تدخل الادعاء العاممحمدعلي عارف ختيارةب ، ووما بعدها13ص  المصدر السابق ،اد حاتم حسينهيراجع د.فر  (1)
 ومابعدها. 35ص  المصدر السابق ،التقاضي معززا بالتطبيقات العملية صحة كضمانةرعية والمدنية الش
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يسعى عضو الادعاء العام لاغتناء ذمة المال العام وتجنب افتقاره وإن كان بغير حق  الدفاع )يعني انف    
( أما الحماية والحفاظ عليه في إطار المشروعية )تعني الدفاع عنه وفق  ودون الإكتراث بالشرعية والمشروعية

 (1) .القانون وبه(
  :اياضسرعة حسم الق -ثالثا    

على عريضة الدعوى وتسجيلها ا إبتداء من التأشير قانونالمقررة الزمنية د يمن خلال التمسك بالمواع     
قبل الجلسة وتأجيل الجلسات وإنتهاء بحسم الدعوى وسرعة التبليغات وتبادل اللوائح  اتمو الرس واستحصال

2.مراعاة السقوف الزمنية لحسم الدعاوى  ، معفي سقفها الزمني أو القراروكتابة الحكم   
 : وفق القانون  حكام الصادرةة تنفيذ القرارات والأقبمرا -رابعا    
ءلتهم آومس في الدعوى  المكلفينوذلك بمراقبة  (بالقانون لتطابقه مع القانون  ة الأمرتعني متابع )ةقبار والم     

ر مأالدوائر الرسمية في تلبية  وأ لتبليغإتمام إجراءات ا همال المبلغ فيإ داء واجباتهم مثل أهمالهم في إ لدى 
3). وغيرها.. داء مهامهأو  الخبرةالخبير لتقديم  وأ قيود منها وأ وراقأالمحكمة للحصول على  )   

 : سرة والطفولةالاسهام في حماية الأ -خامسا    
باشرة ، والقرابة المذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك ويعتبر من ى للشخص،قربالوالاسرة تتكون من ذوي     

ن صول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص تجمعهم أصل مشترك دون أهي الصلة ما بين الأ
 يكون أحدهم فرعا للآخر.

4خرحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآأقارب أو  )كل شخص طبيعي لم والطفل هو  ،
( الصادرة من 2017( لسنة )1) يمات رقموفق المادة )الأولى/سادسا( من تعل يكمل الثامنة عشرة من عمره(

 . ون الإجتماعية لإقليم كوردستانؤ وزارة العمل والش
للقيام بحماية جميع من يتوسع آفاق الادعاء العام وعدم حصرها في الزوجين بهذا المفهوم الواسع للأسرة 

ولا يضيق مهامه  خارجها، ووى أامن خلال الدعوذلك الاسرة  مفهوم بصلة الى العائلة ويدخل ضمن متي
أولاد  وأ امولادهأا من ملى غيرهإبل تمتد  عليه الآن،و كما ه فقطوالزوجة الزوج العلاقة الزوجية بين بحماية 

                                                 
المصدر السابق  ،...التقاضي صحة كضمانةفي الدعاوى الشرعية والمدنية ، تدخل الادعاء العام محمدعلي عارف بةختيار (1)

 .34ص

 669وقرار مجلس قيادة الثورة)المنحل( رقم ) المرافعات المدنية( من قانون 162،3و 62/2، 59/1، 2و49/1، 48/1المواد)( 2)
  ( الصادرة من وزارة العدل.1987لسنة  4( والتعليمات )1987لسنة 

محمدعلي  بةختيارتواطئاً يرجى مراجعة  أو همالاً إ  جراءات ضدهم عند الاخلال بمهامهم عمداً أوالإ كيفية إتخاذ صيلفلت (3)

 .ومابعدها 104ص ،و  ومابعدها 52ص  نفسه، المصدر في الدعاوى الشرعية والمدنية...،ام ، تدخل الادعاء الععارف
 ) ( المادتين )38و1/39-3( من القانون المدني.4
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قاعدة قانونية  حتى أية وأ عمل وأ دي لكل نشاطصلى التإوالحماية تتوسع مفهومها ، أيضا قاربهماأ وأ أحدهما
قيام بواجباتها للالدولة التركيز على  كذلكتشمل و ، (1)خلاقية والوطنيةما يضر بكيان الاسرة وقيمها الدينية والا

مادتي تجاه الأسرة للحفاظ على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية كما جاء في  الدستورية والقانونية
 .( من الدستور30و29)

 :رمدى مطابقتها للواقع المتطو لمعرفة التشريعات النافذة  يميتق  -ادسسا
 القانون  ب تطبيقسرة والطفولة بسبالمفرزة على الأ ةوالسلبي ةيجابيالإ الآثار دراسة: يم يعنيقيالتنرى بأن 

 بالايجابيات. التمسك كيفية تقويةوى وطرح البديل التشريعي للسلبيات و افي الدع
تأثيرات على الحياة  اعاً من الدعاوى في مدة معينة ولهو ن ضنخفاإ وأ إرتفاعالادعاء العام  وعض يلاحظقد 

يتبيَن  ولدى دراسته لها يجد السبب ممتد من نص تشريعي، فبعد التقييم للتشريع ،ً يجاباإ وأالطفولة سلباً و الاسرية 
مثلًأ بصدور القرار رقم ، لمعالجة التشريعيةلالواقع المتطور فيقوم بطرح البديل مع لايطابق لايواكب و بأنه  له
وى نفقة اوتم رد كل دع النفقة حق رئيس الإقليم آنذاك حرمت كل الزوجات من ( من قبل2001( لسنة )62)

وتأثرت سلبا على الحياة الزوجية وحق المرأة  على زوجهاوقد كانت واجبة  مقامة لدى محاكم الأحوال الشخصية،
ة دعاوى عدالادعاء العام  وقد يجد عض وأ واجباته، ىووضع عن كاهله أحدكزوجة وعزز القرار جانب الزوج 

ولدى دراسة أسانيد القرار يجد  ،ت بعض الزوجات منهارمَ ح   قدعها النفقة الزوجية وتزداد عددها و و مردودة موض
 188قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم  2008لسنة  15التكرار للمادة )الثامنة( من )قانون رقم 

وقلَل من كاهله التزام النفقة وذلك باقتضاء تعديل  -عاالمنفق شر و وه –( والتي إنحاز الى الزوج 1959لسنة 
) تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح )( من القانون من1نص المادة )الثالثة والعشرون/

)تجب نفقة )إلى  ((إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق لَا إكانت مقيمة في بيت أهلها و ول
الادعاء العام  وفيقوم عض (،(لى الزوج وفي حالة يسار الزوجة تكون المسؤولية مشتركة إن رضيت بهاالزوجة ع

ن كان مخالفا أذا كان مخالفاً للدستور بإمحكمة الاتحادية العليا لالغاء النص المام أبداء الطعن الدستوري إما بإ

                                                 
ضد منظمة  الجزائية جراءات وتحريك الدعوى باتخاذ الإفي دائرة الادعاء العام مثل قيام لجنة تحريك الدعاوى بالحق العام ( 1)
التابعة لمجلس  ثره قام مدير دائرة المنظمات غير الحكوميةأوعلى  ،ينللمثليين والشاذ   ودعمها المشجعة نشاطها( بسبب .....ر)

المنظمة من  وتم صدور قرار الحكم بحل ه،ئوتمكن المدير إضافة لوظيفته من إثبات إدعا المنظمة لقبرفع الدعوى لغ الوزراء
يسبب في و يخالف النظام العام والآداب العامة للمجتمع الكوردي  منظمةال أن نشاط )بمحكمة البداءة وجاء في تسبيب قرار الحكم 

 الاخلاق تحت ستار إفسادلثبوت كون المنظمة يعمل للشاذيين و و حجر الأساس لكل مجتمع سليم، اللتي هي الال الأسرة و حاضم
 لإقليم كوردستان بقرارها المرقم كمة التمييزمحوصدقت قرار الحكم من قبل ، العمل النسووي قررت المحكمة غلق المنظمة...(

  ( )غير منشور(.26/7/2023)( في 2023/الهيئة المدنية /786)
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 وأ (1)( منه46-14الاساسية المدونة في المواد ) تالحرياالحقوق و  وأ الغراء للاحكام الثابتة للشريعة الاسلامية
 . (2)العثرة التشريعية وأ رةثغال وأ لمعالجة النقص تهطرح البديل التشريعي للسلطة التشريعية من خلال رئاسب

 :تقديم المقترحات العملية لمعالجتها وتقليصهاو رصد ظاهرة المنازعات  -سابعا
هداف تحقيق الأ لىيتدخل في الدعاوى لا يقتصر دوره ع وأ حضري وأ يتابع حينماالادعاء العام  وان عض

ت المنازعات جاوز هل ت، يمها وفق علم الاجتماعيقتو احصاء المنازعات الواردة  بل يتعدى الى آنفة الذكرالسبعة 
ل بدراسة مضمون الدعاوى كالادعاء العام  وفيقوم عض (3)بالظاهرة تذا وصفإة؟ فعيجتماإلى ظاهرة إمن حالة 
قتراحات العملية لمعالجتها فيقدم الإ، رتفاع المنازعاتإ ومشجعات سباب ومصادرليتجلى له الأ ةعلى حد

 تقليصها.و 
المنشورة  جتماعية وفق الاحصائياتإصبحت ظاهرة أعقد الزواج تزداد سنوياً و  نحلالإن دعاوى وقد يجد بأ

سبب الخيانة بوى التفريق الدععاء العام الاد وولدى دراسة عض من قبل مجلس القضاء لإقليم كوردستان،
يجد بأن  (4)النفقات زوف عننوسة والعوالع رالمخدرات والمسكرات والقمار والهج تناول دمان علىالإ وأ الزوجية

 سباب تعود لأمور عدة منها: الأ
                                                 

ستناداً إ السلطة الإتحاديةالطعن الدستوري في القوانين والانظمة مباشرة في  إبداء يمارس عضوالادعاء العام (1)
ن هذا إ( الا 2022لسنة 1( من النظام رقم)18( والمادة )2017ة لسن 49حادي عشر( من قانون الادعاء العام رقم)/5للمادة)

 حتى الآن. إقليم كوردستانالموضوع لم يعالج تشريعيا في 
رئاسة الالجزائية حيث قام عضوالادعاء العام من خلال  التشريعاتاما في ، الادعاء العام( من قانون باولًا/ /28المادة )وفق  (2)

ثانياً(  /نفس المادة) تجاه (اولاً  /1( لمعالجة الخطأ التشريعي المتكرر الوارد في المادة)2018ي عام)بمفاتحة برلمان كوردستان ف
 (في اقليم كوردستان العراق 2004لسنة  86قانون التعديل الاول لتعديل تطبيق قانون المرور رقم 2018لسنة 2 قانون رقم)من 

ة التجاوز على قانون منع وازال 2018لسنة 3قانون رقم)شطر الاخير منها( في )التجاه ثانياً/ الشطر الاول (  /11المادة) كذلكو 
د فتكون العقوبة هي عو الجنح أما في حالة ال ي( حيث جعلت العقوبة للفعل الاجرامي هالعراق -أراضي الدولة في اقليم كوردستان

( لمعالجة نفس الخطأ 2022في عام) الإقتراح تكرر ونفس( من قانون العقوبات، 27-23قياس المواد )مللمخالفة ب المقررةة قوبالع
قانون  2022لسنة  1قانون رقم)خامساً الشطر الاخير( من  /نفس المادة) مع (خامساً الشطر الاول/11المتكرر الوارد في المادة)

لا أعن طريق الخطأ(  ضر بوثيقة عامةأ)من لة الجنح بعقو  حددتحيث  (الحفاظ على الوثائق الوطنية في اقليم كوردستان العراق
تلاف الوثيقة( وهذا يخالف المنطق التشريعيي وفلسفة العقاب إلى إدى الخطأ أذا إ ن العقوبة تكون مخالفة بدلًا من الجنح )إ
 الكتاب الاول من قانون العقوبات.  مبادئ وأحكامو 
من نتائجه،  شر،يتعرضون له ويعانون منه أو)يعرف الباحثون الظاهرة الإجتماعية بأنها فعل اجتماعيي مارسه جموع من الب (3)

وحينما تكون الظاهرة ذات بعد سلبي، فهي مشكلة إجتماعية...( )د.أحمد إبراهيم خضر( )متى تصبح الظاهرة الإجتماعية مشكلة 
 .ص10:45الساعة  3/11/2023تأريخ الزيارة ، www.alukah.net)) على الأنترنت بعنوانمنشور مقال  ،إجتماعية؟(

( وفق ما نشره مجلس القضاء لإقليم كوردستان 2022و 2021و 2020للسنوات )وية لانحلال عقد الزواج ئالنسب المالعدد و  (4)
 .م1:15الساعة 2/11/2023( تأريخ الزيارة ئةنجومةنى دادوةرى هةريمَى كوردستان)على موقعه في فيسبووك بعنوان 
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بالنتيجة ينفر و  ذكورلليلية المستخدمة فيها الفتيات الشابات وبها تجذب الرجال والزدياد محلات الملاهي اإ -1
 .(1)وتحمل مسؤوليتها من بناء العائلة ذكورينفر الو الازواج من قيد التمسك بزوجته الواحدة 

 قتصادية وصحيةإمشاكل عائلية و  ؤدي إلىشرب الخمور والقمار وما شابههما مما ي تزدياد محلاإ -2
 .وأخلاقية

بالمشاكل  عرضهاخاصة لدى عشوائية الفضائيات والتلفاز وغيرها من بث برامجهم الاجتماعية و  -3
 خرى ويتسبب الزعزعة العائلية والاجتماعية.أ ومجتمعات الاجتماعية لدول

 المخدرات.بتجارة الو زدياد التعاطي إ -4
ن مويتجلى كثيرا في دعاوى طلب النفقة ودعاوى التفريق بسبب عدم الحصول على النفقة  فرص العمل قلة -5

  ية.نالقانو و الدستورية  االقيام بواجباته لص الحكومة منموت الزوج العاطل عن العمل
تقديم مقترحاته للجهات المعنية للقيام بما يستلزم تجاه الادعاء العام  وطر بعضضخرى مما يأسباب أو  

 العاجلة الخطوات اتخاذو التدابير الإحترازية والوقائية  واتخاذ والمجتمع المصادر الضارة بالأسرة والطفولة
 و، أ(1)تعديلهما وأ العقابية وأ الوقائية وأ راح بتشكيل اللجان الرقابيةتقالإ، و (2)ضرارهمأمن عليهم والحد  للتضييق

 .غيرها من الإجراءات اللازمة وأ عليهم الكمركية مزدياد الرسو إ

                                                                                                                                                                  

 عام عدد الزواج عدد الانحلال النسبة المؤوية ملاحظة
تدازدا    17.3%  8144 64692  2020 

(%4ت بـ )داداز   21.3%  61169  54837 2021 
(%73.ت بـ)دازدا  25%  13967 55896 2022 

 
( من دعاوى التفريق في 5645( دعوى من أصل )1023( من أسباب التفريق تعود للخيانة الزوجية بعدد )18%)( 1)

( دعوى من أصل 583( بعدد )%14( هي ) 2021ة في العام السابق )( وقد كانت النسب2022محافظة أربيل في عام )
عام ) منذ عاصمة لسياحة الدول العربية أربيل  ( من دعاوى التفريق وهكذا تزداد سنة بعد سنة منذ أن أصبحت4043)

صاد! ولكن بخلاف (  وعلى إثرها كثرت فيها فتح تلك الأماكن بتبريرات واهية على إعتبار جذب السياح وانتعاش الأقت2014
 على ما ذكر إستثمرنا الركود الإقتصادي والتفكك الإجتماعي وازدياد المرض الفايروسي الفتَاك )الإيدز( وعدم القدرة حتى

ناهيك عن غيرها، مؤكدة الواقع ذلك لما تقولها الدراسات والبحوث خلاف التبريرات الواهية للموظفين تأمين الرواتب الشهرية 
كِن كَذَّ ]قول الله تعالىتلك ومصداقا ل مَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰ نَ السَّ بُوا فَأَخَذْنَاهُم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِ 

طقة أربيل على صفحة من موقع رئاسة محكمة إستئناف من ةمأخوذ، والأحصائيات 96 :الأعراف الآية [َبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
 .م1:25( الساعة2/11/2023فيسبووك، تأريخ الزيارة )

في منطقة  الأماكن الضارة بالأسرة والمجتمع( بغلق الملاهي و 2022)في أواخر عام  في محافظة السليمانية ةالإدار وقد قامت  (2)
العائلية الإجتماعية و  وتأثيرها في تقليل المشاكل لحالةوجب دراسة اتلى أهلها مما يإعادة الحياة الطبيعية تمت إ و  السياحية )سرجنار(

 وحقوق الطفولة.
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 الثاني فرعال
 فيها تحديد الدعاوى التي يرى ضرورة التدخل

ها، ضرورة تدخله فيالادعاء العام  وعضالتي يرى  تحديد الدعاوى في  هناك أمور يؤخذ بنظر الإعتبار      
 :وهي كالآتي

ن ا يشترط)) هنأعلى  المدنية ( من قانون المرافعات3نصت المادة ) :ية للطرفينالأهلية القانون -أولا     
وجب أن  التي تتعلق بها الدعوى والا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق  اً متعالدعوى متي طرف من يكون كل

ن يشترط أ)) أنه ( منه على4المادة ) تصنو  ((نوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق ي
ملزما  وعلى اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما ا المدعى عليه خصما يترتب يكون 

لمال القاصر بشيء على تقدير ثبوت الدعوى، ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة 
والمحجور والغائب وخصومة المتولي لمال الوقف، وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال 

 . ((التي لاينفذ فيها اقراره 
 وأ صرينينظر الى الدعوى هل هي متعلقة بالقاه فان ،الكاملةبأهلية الأداء  متمتعافاذا كانت الاطراف    

  .لدخولل التقديريةسلطته  وفقيتدخل  كيل ؟الدولة طرفاً فيهاأن  وأ المفقودين وأ الغائبين وأ المحجورعليهم
ينظر الى الادعاء العام  وعضفإن في الفقرة أعلاه  ن ذكروامَ مإذا لم يوجد : موضوع الدعوى  -ثانيا      

منظور  من اليهإينظر بل  ،والقانون لى التقسيمات التقليدية في الفقه إنظرة التقليدية الدون ولكن موضوع الدعوى 
قرر من ت الدعوى تدخل ضمن تلك التقسيمات فيذا كانإ، فاولًا( من قانون الادعاء العام /13) المادةتقسيمات 

 من عدمه. فيها أو التدخل حضورال
بها هل الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالحلال والحرام كدعوى تصديق  نقصد :طبيعة الدعوى  -ثالثا     

من  وأ كدعاوى تبديل الجنسالحسبة الدعاوى  م تدخل ضمن، أيلاءعنة والظهار والرضاع والإالطلاق والملا
 وأ الصغار وأ الاوقاف وأ وى المتعلقة ببيت المالاكالدع لقانون من قبل ا بها الدعاوى ذات العناية الخاصة

 (2)المتاركة وأخ عقد الزواج مما يتعلق بفس وأهلية الأ يمن ناقص المعتوهين وغيرهم وأ المجانين وأ الغائبين
                                                                                                                                                                  

 رات العقليةثلمكافحة المخدرات والمؤ  اللجنة العليالى إلاوقاف والثقافة او  والتعليم التربية ترااوز  ممثلوا بازدياد حقتراتقديم إمثلًا  (1)
ما ل (العقلية في اقليم كوردستان العراق المؤثراتكافحة المخدرات و قانون م 2020لسنة  1رقم قانون )( من 3وفق المادة ) المشكلة
 .ه( منأولا/2مادة)الوفق  إالى الوقاية من الإدمان القانون  هذايهدف 

 ،كردة أحد الزوجين يءلخلل طار  الفسخ : هورفع العقد من اصله لخلل مقارن للعقد كالعقد على الاخت من الرضاع أو (2)
المصدر  ،وعباس السعدي و محمد حسن كشكول 200ص المصدر السابق ،كريم الباطل، د. فاروق عبدالله لعقديلحق اوالمتاركة 

 . 186-183ص السابق
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( من قانون المرافعات المدنية وكذلك مثيلاتها مثل دعاوى 309المشمولين بالتمييز التلقائي وفق المادة ) وغيرها
تدخل  وأ(1)(7719)لسنة ( 1170) رقم الزوجة وفق القرار إلى العائد للزوج المتوفي بلا وارث دارال كيملت

الادعاء  وعها فحينئذ يكون الدعوى موضوع عناية واهتمام عضومدخل ضمن مجت وأ ضمن دعاوى هيئة الملكية
 .العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ومابعدها 237ص المصدر السابق  ،وتطبيقاتها العملية إقامة الدعوى الشرعيةالمرشد الى ، يعيبن الر و جمعة سعد (1)



 24 

 المبحث الثالث
 جراءاتهاإو تدقيق الدعاوى 

 مركز خاص في ووذ ممثل الهيئة الاجتماعية ساعياً الى تحقيق العدالة وه الادعاء العام ون عضأبما 
ثناء البيانات المتوفرة فيها ا من حيث النظر إلى وى امن غيره في الدعكثر دقة أن يكون ألابد و ف ،الدعاوى 
أو  كمالح ورصد ولى قبولها وتحديد موعد الجلسة وتبادل اللوائح والجلسات الى آخر مطاف الدعوى وهإتقديمها 

هذا  سمسنقلذا  ،في تلك المراحل لذا يستلزم منه تدقيق الدعوى ، رد الدعوى واكتسابه الدرجة القطعيةب القرار
عضو الادعاء العام في مراحلها  تدقيق الدعوى من قبلعن  نتكلملمطلب الاول المبحث إلى مطلبين، في ا
 .عن موقفه بعد التدقيق نتكلمالثلاث، وفي المطلب الثاني 

  
 المطلب الأول

 في مراحلها الثلث تدقيق الدعوى 
والقول  بداء الرأيإب فيها أو التدخل خول الدعوى سلطة تقديرية لـدالادعاء العام  ون لعضأب نان قلإسبق و  

ن ألا إ ،عدم قيامه بذلك حسب قناعته وأ ماحكالأ وأالطعن في القرارات  مراجعة طرق وتقديم المطالعة و 
ر صداإجراءات المرافعة وكيفية إالدعوى و  تام بعريضة ن يكون على علمأستعمال هذه الصلاحية يتطلب منه إ

لك تونه علماً قانونياً عميقاً لكي يكون تحديد موقفه من الدعوى من خلال استعمال ومضم أو القرار الحكم
 ن تدقيقع فيها تكلمنفروع،  المطلب الى ثلاثةهذا  سنقسملذا ، جتهاد علميإؤيا و ر نياً على وضوح البالصلاحية م

 .أو القرارثناء الرفع والمرافعة وبعد صدور الحكم أ، الدعوى في مراحلها الثلاث
  

 الفرع الأول
 الدعوى  عريضةتدقيق 

عدة أمور في أوجب فقانون المرافعات المدنية ، هتماماً بالغاً إ  بياناتهاالدعوى و  عريضةهتم بإ ن القانون إ
 علىجب أو كما و  ،ه( من46المادة )مذكورة في ال بياناتالعريضة الدعوى على عدة الدعوى المقامة كأن يشتمل 

 هيعاً علوققائمة المستندات م عليهم مع المدعىعدد قدر ب ن يرفق بها نسخاً أوى الدع عريضةالمدعي عند تقديم 
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الاهلية والمصلحة والخصومة( في الدعوى وبعكسه يفقد المدعي هذه  )شترط توفراكما و  ،العريضةلاتقبل  وإلا
1ة حقه.يامالوسيلة القانونية لح  

 ،ي الدعوى والقضائي الدولي ف ة(القيمية)النوعيو  (الوظيفةة)الولائي ختصاصاتوجب توفر الإأن القانون أكما و 
 هولة حسملسهتماما يذكر إ  سنادهتم القانون بقواعد الإا كما و  ،تتمكن المحكمة من مباشرة العملية القضائية لكي

ات ن يكون الموجبأالطعن الدستوري، كما ومن الممكن  وأ دفع الخصومموضوع  الدعوى واحتسابا لما قد يكون 
ن إه فالاطراف باستثناء الاختصاص المكاني، علي فعدالمحكمة دون  نظر وأ الاطراف فعدعلاه مناط المذكورة أ 

 الرقابة علىإتمام الموجبات وثم  من خلال هذهالادعاء العام  والدعوى بإهتمام من قبل عض عريضةقراءة 
لب صمن  وسار الصحيح منها هعن الم الترافع ذا مالتإ فيها ها وتحديد موقفهئمسار العملية القضائية في ضو 

 مهامه وأهدافه الرامية اليها. 
ه إتيان ن ه القانو بوجأبأي مصطلح  الادعاء العام وعض ن يهتمألابد و  عريضة كما يتطلبه القانون لقراءة ال   

ائية تلقل وأفيها لأن كل مصطلح من المصطلحات يفتح باباً واسعاً للنقاش وتقديم الدفوعات من قبل الطرفين 
مصير لواضح الرؤيا المستقبلية  الادعاء العام و، وبهذا يكون عضبصددهامن قراراتها  اكثير لاتخاذ لمحكمة ا

 . الترافع فيها والتوجيه بها مع أدلتها رالدعوى وسي
 من يالعريضة أالمكاني( من عنوان و الولائي والنوعي )ختصاصات الإ اطبستنابالادعاء العام  ويقوم عضو  

( 46( من المادة)1البيان فيها في الفقرة ) اجب القانون تحرير هذأو الذي مامها و ألتي تقام الدعوى سم المحكمة اإ
 - أيضا موضوع الدعوى واقعة و لى إ ه بوجود هذا البيانيتجه نظر إضافة لذلك المدنية،  من قانون المرافعات

وظيفياً بالنظر في هذا  مختصةالمحكمة أن هل  -المدنية من قانون المرافعات 46من المادة 6و5 نتيفقر ال
هذا النظر في وهل ، (3)ضوء الإستثناءات م غير مختص بنظرها فيأ (2)ةالموضوع في ضوء القاعدة العام

 وأ ختصاصات النوعيةالمدنية في ضوء توزيع الإ وأ الموضوع لنوع الدعوى تختص بها المحكمة الشرعية

                                                 
 ) ( ينظر المواد )3و4و6و46و47إلى50( من قانون المرافعات المدنية.1

 .(2007لسنة 23القضائية رقم) والمادة)الخامسة( من قانون السلطة المدنية فعاتمرا( من قانون ال29المادة ) (2)
 من حيث الولاية القضائية. العراقيةوجود اتفاقية دولية تمنع المحاكم  -1:  يوه( 3)

 حالة النظر فيه الى هيئة معنية.إ في قضية معينة أوها يتانونية لمنع المحاكم من سريان ولاقوجود نصوص  -2  
 ،جاميالدكتور صفاء الدين ماجد الح المنشورة فيها، يراجع العراقية لوقوف على نصوص الاتفاقيات وعدد وتأريخ الوقائعل  

 .2021 ،بغداد،مكتب زاكي، والموزع مكتب صباح الناشر ،التعاون القانوني والقضائي النافذة نصوص اتفاقيات
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( من 304إلى 330و 14إلى 36في ضوء المواد ) ها من عدمنظرهب ن المحكمة مختصة مكانياً أوهل  (1)القيمية
 .قانون المرافعات المدنية

قبل  فعدطراف وباللا من قبل الأإن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام ولا يثار إ وكما هو معلوم
 وتمامات عضهإ وغير داخل في  (2)نظام العاملمن الدفوع الشكلية غير متعلقة باو الدخول في موضوع الدعوى وه

بالإختصاص المكاني جدير برقابة وتدقيق  فعدجراءات والقرارات الصادرة في الدعوى بعد الما الإأالادعاء العام 
 لحسن تطبيق أحكام القانون. الادعاء العام  وعض

من  وى في ضوء التنازع الدولياالمدنية من النظر في الدع وأ فيما يتعلق باختصاص المحكمة الشرعية   
( من 16-14)في المواد هالمنظم أحكامو الاختصاص القضائي والمعروف فقهاً باختصاص القضاء الدولي  حيث

ا ي فقراتهأوجب قانون المرافعات المدنية ف ولغرض تسهيل ذلك ،وفق تلك المواد فيهالنظر  فيتم القانون المدني،
 :  الدعوى  عريضةفي التالية  بالبيانات تيان( منه الإ46( في المادة )6و 5و 3)

                                                 
 ( من قانون المرافعات المدنية.300و33-31المواد) (1)
 أقسام كالآتي:  ثلاثةلى إالدفوعات ( من قانون المرافعات المدنية، والفقهاء قاموا بتقسيم 74ينظر المادة) (2)

 أولا/ الدفوع الشكلية:
مدعى به، كالدفع بعدم اختصاص إختصاصات المحكمة دون التعرض لذات الحق ال هي التي توجه إلى إجراءات الدعوى أو  

م لدفع بعدكا الدفع ببطلان التبليغ وهي من الدفوعات الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام أو المحكمة مكانيا لنظر الدعوى أو
ز ويجو  توحيد دعويين وهي من الدفوعات الشكلية المتعلقة بالنظام العام القضاء الدولي أو النوعي أو الإختصاص الولائي أو

 التمسك بها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
 ثانيا/ الدفع الموضوعي:

در العقد مص جزءا ، كما لوتمسك المدعى عليه بإنكار إنكار ترتب أثره كلا أو هوالذي يوجه إلى ذات الحق المدعى به وإنكاره أو 
 تزام.التمسك بالدفع بانقضاء الإل ترتب أثره بالبطلان أو الإلتزام المطلوب منه أو

 ثالثا/ الدفع بعدم قبول الدعوى:
 الأهلية أو يشمل كل دفع ينكر به الخصم دعوى خصمه على أساس إنتفاء شروط قبول دعواه بسبب فقد صفة الخصومة أو  

عدم توفر  المصلحة دون المساس بموضوع الدعوى، أي يرد على نزع حق المدعي من رفع دعواه، كالدفع بعدم الخصومة أو
 الأهلية وهومن النظام العام. والمصلحة أ

 :ضمن تقسيمات الدفوع والذي يتجه نحو قاعدة الإسناد الدفع الدستوري  ويمكن أن يندرج   
 فع بمخالفةوى ،كالديرد على قواعد الإسناد أو أي نص قابل لتسبيب القرار أو الحكم ومتعلق بالدعرابعا/  الدفع الدستوري:   

فة ذا كانت القاعدة مخال( من قانون المرافعات المدنية لمادة دستورية مثل إ46( من المادة)6فقرة)قاعدة الإسناد المذكورة في ال
أو  أ(من الدستور-أولا/2نون المدني للمادة )( من القا176-171للأحكام الثابتة للشريعة الإسلمية الغراء كمخالفة المواد )

ثانيا( /23دل لمادة )( المع1993لسنة6لديات إقليم كوردستان العراق رقم )مخالفة المادة)الثامنة والأربعين( من قانون إدارة ب
 . من الدستور أو أية مادة دستورية أخرى 
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لوم يه اذا لم يكن له محل معللمدعى عل إقامة خر محلآلقبهما ومحل اقامتهما و مهنتهما و اسم الطرفين و  -أولا   
  الدعوى. عريضةثناء تقديم أ

 موضوع الدعوى.بيان  -ثانيا   
 نشوء النزاع. تالتي تسبب وقائع الدعوى  -ثالثا   

( من القانون المدني ومعرفة 14واللقب والذي يتطلبها المادة) وذلك لمعرفة جنسية الطرفين من خلال الاسم
( من القانون 15جنبياً والذي يتطلبها الفقرة )أ( من المادة)أحدهما أ وأ كلاهما ذا كانإا في العراق متواجده

وجود في ماذا كان الموضوع متعلق بعقار  يتم التعرف على الإختصاص موضوع الدعوى  بمعرفةو  المدني، كما
 ا أوجب القانون يتطلبها الفقرة)ب( من نفس المادة، ولمَ  والذي بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى  وأ اقعر ال

1)ن يذكر وقائع الدعوى أالمدعي على  متطلبات الفقرة )ج( من لوجب ذلك تلبية أنه إف، في عريضة دعواه (
كان واجب  وأ برم في العراقأ اهي عقدموضوع التقاضي  ةعقن الواإ( من القانون المدني لمعرفة هل 15المادة)

مذكورة في المادتين الحالات ال ىحدأذا ما توفرت إف ؟حادثة وقعت في العراق كان التقاضي عنالتنفيذ فيه أم 
أثناء وقد يبين ذلك  عامة بصورةيتجلى من خلال عريضة الدعوى  قد ( من القانون المدني والذي15و 14)

 رفع الدعوى أمامها صحيحاً.كان محكمة و لل تنعقد ن الولايةإف الترافع
لمعرفة  العمومعلى  المتوفرة فيهابتدقيق عريضة الدعوى من خلال البيانات الادعاء العام  وكما ويقوم عض

فاذا كان  ،خلال مهنته يتم التأكد من الأهليةف (2)والمصلحة( والخصومة الأهلية)يها وهي فتوفر الشروط العامة 
ة من خلال بيانات موضوع مويتم التحقيق من الخصو  ،كامل الاهلية مفروض أن يكون فمن الموظفا  الطرف 
( من قانون 4شرط المادة )و وه (الخصمبطلب الزام ) وقائع الدعوى وطلبات المدعيو مصدر الالتزام( )الدعوى 

وى المعروضة يستنبطها من وقائع الدعالادعاء العام  وعضفی الدعوی فان  ةما المصلحأ ،المدنية المرافعات

                                                 
ويقصد بها )الوقائع القانونية أو الحوادث المادية التي تسببت في قيام النزاع ورفع الدعوى كطلب فسخ العقد مبررا أو إيقاع  (1) 

  .166د.آدم وهيب النداوي، المصدر السابق، ص الضرر بحادث الإصطدام  بسيارة(

 وما بعدها، 11ص  ،نفسه مدحت المحمود، المصدرومابعدها، و  117د. ادم وهيب النداوي، المصدر السابق، ص  يراجع (2)
ق ص المصدر الساب دراسة عملية معززة بقرارات محكمة التمييز، المرشد الى اقامة الدعاوى المدنية، جمعة سعدون الربيعيو 

 :وهم 17في المصدر السابق، ص شروطا خاصا للدعوى  مدحت المحمود، وقد أورد خاصة ا، وقد أضاف لها شروطومابعدها7
 عدم سبق الفصل وصدور حكم سابق في موضوعها. -1
 ان يرفع الدعوى ضمن المدة القانونية ولم يمضي عليها التقادم. -2
 الا يكون الخصوم قد اتفقوا على التحكيم بصددها. -3
 يكون الصلح قد تم بين الطرفين لانه يقطع به الخصومة ويرفع به النزاع. الا -4
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فائدة عملية لنفسه ومن الموجب أن  وتثبيت حق أ ووالذي يطلب ترضية أ في العريضة ومن طلبات المدعي
  إفتراضاً وتخوفاً مستقبليا. ويكون الضرر قد ألحق بالمصلحة فعلًا أ

 ( من46)ادةالم ( من6ة في الفقرة )بالموج دسناقاعدة الإهتمام الكامل بالإ وليه هإشارة جدر الإيخيرا مما أو 
 همها: أ  ،مورأ دةلمعرفة ع قانون المرافعات المدنية

1؟دستوري من عدمهال طعنالو  فعمناطة للدللدستور ليكون  ةسناد شرعية وغير مخالفن قاعدة الإإهل  -1   
لأن القضاء ساحة للعدل  من نص قانوني، يتنازع به معرفة ما لتسهيل التمحور للأطراف والقضاء حول -2
2وعلى الطرفين ومن ينوب عنهم الإلتزام بأحكام القانون وبمبدأ حسن النية في تقديم الأدلة الحق قحقاإو   . 

 ؟( من قانون المرافعات المدنية159/1ل أن القاعدة صالحة لبناء الحكم عليها وفق المادة)ه -3
ئحة ن اللاأوبياناتها و  توفر كافة أركانها وشروطهابدعوى رفع بالشكل القانوني الصحيح ال تفاذا كان     

يم من أهداف تنظو وه عني تم تطبيق أحكام القانون بشكل حسنا تنهإية المتبادلة عرضت وفق القانون فوابالج
يتخذ ام الادعاء الع وفعض بعضا، وفقدانها كلا أ وفي حالة نقصها أ ذا كانت العكسإما أو  جهاز الادعاء العام،

 ثاني. موقفه كما سيأتي بيانه في المطلب ال
 

 الفرع الثاني
 التدقيق أثناء المرافعة

فق لتبليغات و تمام اإتحقيق من الوببمناداة الطرفين  ل المحكمةبعد تشكي ةتبدأ الجلسللمرافعة في اليوم المعين 
اه صر المدعي على الدعوى بتكرار لائحة دعو أذا لم توجد نقص و إف، همئكلاو و القانون وتثبيت صفات الخصوم 

على  محافظة جراءها سريةإذا قررت المحكمة إلا إ صل علنيةجراء المرافعة والتي هي في الأإة بتباشر المحكم
 مبهمة مور التي تراهان تستوضح من الطرفين عن الأألمحكمة لو النظام العام ومراعاة للآداب ولحرمة الأسرة، 

ن ثم وم دلةتبدأ المرافعة بأقوال المدعي وتثبيت ما عنده من الأو  ،يضاحات فائدة لحسم الدعوى ن في الإأ وأ
لجلسة مع تقوم المحكمة بتثبيت ذلك في محضر او الادلة التي بحوزته و دفوعاته  وأقراراته إو عى عليه دقوال المأ

صدر تتقرر ختام المرافعة و و وا دن وجإوكلائهم و وكاتب المحضر والخصوم  القاضي التوقيع عليها من قبل
 القرار. يوم تحدده المحكمة لتلاوة وأ كمها في نفس اليومح

                                                 

 ويرى البعض بأن قاعدة الإسناد هي المصدر القانوني الذي يستند اليه المدعي في دعواه لا المادة القانونية المنطبقة، د.آدم( 1) 
 .167المصدر السابق ص وهيب النداوي،

 ) ( المادة )5( من قانون الإثبات.2
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طرفين قبل المقدمة من ال تحااضدارة اللوائح والمستمسكات والاستيلإ ين جلسات المرافعة هإصل في الأ
 ساحةن تكون أمن قانون المرافعات المدنية بدلًا من  (63/1و 62/1و59/1و 49/2الجلسة وفق المواد)

 دون مراعاة السقوف الزمنية لموعد ن في الواقعالآوالدفوعات المطولة كما هي عليه  تادعاءلمناقشات والإل
ن تقرر تأجيل الجلسة مبرراً مثل أصل ستثناءً من هذا الأانه يجوز للمحكمة و إلا أ، الجلسات والحسم تأجيل

لف تكَ  أن وأ (1)نيةالمرافعات المد ( من قانون 62مادة )ال رسمية وفق سجلات من دائرة وأ الحصول على قيود
 ويقتضي تأجيل بتقديم ما بحوزتهم من دليل الإثبات من الطرفين وأبتقديم ما بحوزته من مستندات ما  اشخص
 من الطرفين الحادثة الدعوى رفع عرقل سرعة حسمها مثل يقد تحدث أحوال طارئة على الدعوى مما  وأ ،الجلسة

 ،اختصامياً  وأ امياً مصلحة من الدخول في الدعوى انضطلب ذي م وأ ستيضاحدخال الشخص الثالث للإإ وأ
لصيانة  وأ ختصاصه في الدعوى عند رفعهاإدخال من كان يصح إن يطلب من المحكمة أللطرفين  قيحو كما 

 الموضوعية وأ طراف من الدفوعات الشكليةقد تقتضي التأجيل بسبب دفوعات الأ وأ أحدهما، وأ حقوق الطرفين
قد يوجد أحوال طارئة  وأ فيها بتُ مما يقتضي الالدفع بعدم قبول الدعوى  وأ (2)سناداعد الإعلى قو  ةالدستوري وأ

 ( من قانون المرافعات المدينة. 90-82)المواد -في الترافع السير  بها تهيين وأ يقطع ويقف أ على الدعوى مما
 مورأ عدةلبصورة عامة لدعوى بمتابعة االادعاء العام  ولى ختامها يقوم عضإعة مراففي مرحلة المما سبق 

 :أهمها
 .(3) وفق القانون وبهلَا إلعدم عرقلة مبدأ سرعة حسم القضايا  -1
 .لهخرق ال وأ نتهاكتلافي الإجراء الترافع وفق القانون و لإ -2
 :أهمهاات الدعوى يموضوعل -3

 ؟شرعية قاعدة الاسناد: هل هي غير مخالفة للدستورأ/ 
 ؟وشرعا محمية قانونا هافي المصلحةشروط الدعوى، مثلا هل أن ب/ 
 ؟ثباتأدلة الإو  الإجراءاتالحق( موضوع الدعوى وفق )لتزام ثبات مصدر الإإثبات الحق: هل تم إ ج/ 
 لعام إتخاذالادعاء ا وقت القانون تطبيقاً سليماً فبإمكان عضالمحكمة طبَ  أنو  هذه الأمور متوفرة فاذا كانت    

 وكلا أ ردال وأ بالإستجابة حريةسليماً والدعوى  اقيطبتم تطبيقيه تقانون ن الأتقدم رأيه بأن  وأ السكوتموقف 
 .اجزء

                                                 
 .وزارة العدل/( 1987( لسنة )4تعليمات رقم )ال( من سادسا وسابعا)فقرتي وعلى الدائرة الاستجابة لذلك، وفق  (1)
 (.2022السنة  1لمحكمة بعدد )الداخلي لنظام ال( من 18المادة )و المعدل  من قانون المحكمة الإتحادية العليا( الرابعة)المادة  (2)
 .وزارة العدل /(1987( لسنة )4( والتعليمات رقم)1987نة )( لس966ينظر القرار رقم ) (3)
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 الفرع الثالث
 أو القرار الحكم ورالتدقيق بعد صد

ير محله بطالها في غإ وأ انقطاع السير فيها وأ ن قرار المحكمة بوقف المرافعةأبالادعاء العام و قد يجد عض
 وأ دلة والمستمسكات المقدمةقرارات والأصدرت الحكم خلافاً للإأة قد يجد بأن المحكم وأ مخالف للقانون و 
يه أخطأت في تطبيق القانون بأن الزمت المدعى عل وأ صولية المتخذةجراءات الأصدرت الحكم على خلاف الإأ

ج الزو  نفاقإثبات عدم إلزام الزوجة المدعية المطرودة من البيت الشرعي بإ وأ نفي المديونية قبل إثباتهاباثبات 
ه لصدرت الحكم دون ان تكون أن المحكمة أ وأمن تأريخ الطرد المقر به من المدعى عليه، المدعى عليه لها

 ون الحكم د تصدر أ وأ موظف المدعيالإلغاء العقوبة الإنضباطية على بكأن تصدر الحكم  على الدعوى ولاية ال
 ن محكمة البداءة الحكم على المدعى عليهالقضاء الدولي بأن تصدر م وأ ختصاص النوعيالإ تنعقد لها نأ
قانون  ( من15تصدر الحكم على الأجنبي من غير الحالات الثلاث الواردة في المادة ) وأ النفقة فعدب هلزامإو 

ما صدرت الحكم بأ وأ تجيز ذلك تفاقيات الدولية التي تكون العراق طرفاً فيهاالإ دون وجود نص في المدني
حاز و والخاص  العام الخلفمثل  من قام مقامهم وأ أنفسهمالدعوى نفسها بين الخصوم  يناقض حكماً سابقاً في

مدعي الفصل في طلب ال تاغفل وأ ن تفهم المحكمة الواقعة خطأأوقع في الحكم خطأ جوهريأً ك وأ اتبتدرجة ال
 وأ ر الدعوى ثابت في محضو في الحكم بخلاف ماه ضتق وأ غيرما طلبه وأ ما طلبهمالحكم بأكثر  تصدر أ وأ

م كان الحك وأ يناقض بعضه بعضا كان منطوق الحكم وأ المستندات المقدمة من الخصومو وراق خلاف دلالة الأ
خرق  هأو فيالأحكام الشرعية الثابتة  الحل والحرمة أو أصدر مخالفا للشرع أون الحكم أ وأ جامع لشروطه غير

د الحالة برص الادعاء العامو فيقوم عض،  مصلحتها المالية وأ للدولة لعامةامصلحة الب ضرارللقانون من شأنه الإ
 :ياتيمها الى ثلاث مستو يمن ثم تقو 
 ؟للقانون  انتهاكيشكل إ الحكم وأ العيب في القرار والنقص أهل  -1
 ؟أو القرار وجد مناط الطعن في الحكميهل  -2
 نون؟خرق للقانون مما يقتضي الطعن فيه لمصلحة القا أو القراروجد في الحكم يهل  -3

 .تجاه ما ذكر أعلاه ببيان موقفهالادعاء العام  ووبعد التقييم يقوم عض
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 المطلب الثاني
 موقف الادعاء العام بعد التدقيق

في الادعاء العام  ومن قبل عض الدعوى  قبعد ان بيَنا في المطلب الاول من هذا المبحث كيفية تدقي
لتكلم عن جدير بنا ا،  (أو القرار ى الختام وبعد صدور الحكمثناء الرفع وأثناء المرافعة حتأ)مراحلها الثلاث 

ن قناعته بها ع يعبَرالطريقة التي الادعاء العام  سلك )يعني  قفالمو ، ونرى بأن تم التدقيقأبعدما ه موقف
 .فروع ثلاثةه بنبيَنسو ، وفق صلحيته القانونية( القانونية تجاه الدعوى 

  

 الفرع الأول
 السكوت

وى الاحوال الشخصية افي دعللعضو  الحضور ( من قانون الادعاء العام حقأولا/13ة)اعطت الماد 
 وأ لمطالعةا  بياناء الرأي و بدالحق بإ (الفقرة الثانية منها)عطت أ كما و  ،ي موقفأباتخاذ  هن تلزمأوالمدنية دون 

حق  هأولًا( من /14) المادة أعطت، كما و سلك طريقة معينةب هن تلزمأالطعن القانونية دون  ق طر  مراجعة
عاوى دعن  هاالمتعلقة بحقوق مدنية ناشئة ل وأ التي تكون الدولة طرفاً فيها في الدعاوى المدنية له لحضورا

ي وف ،اياالطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك القض ق قواله ومطالعاته ومراجعة طر أ جزائية وذلك لبيان
تدخل  ون دفي الدعاوى  حضورهما أخلاته ادماية رسوم بسبب  فعدمن اء العام الادععفاء إ  منها تم ةثالثالالفقرة 

 الرسم لذا سكت القانون عن الاعفاء. فعدل غير محتاج
في الدعاوى من عدمه وسلطته التقديرية  حضوردعاء العام من العطت السلطة التقديرية للإأ ن المادتين أبما 

 والطعن، عليه فاذا ما رأى العض ق طر  مراجعةو  وتقديم المطالعة اء الرأي والقولدبإن التدخل بم حضوربعد ال
 ومشتملة على بياناتها الثلاث شروطهالأركانها و ن الدعوى جامعة أمن  ةبعد التدقيق في المراحل الثلاث

الولائي والنوعي )ختصاصات الثلاثالإ توفر( من قانون المرافعات المدنية مع 46المذكورين في المادة)
تأشير على العريضة وتحديد يوم المرافعة ال نأكما و ، ن قاعدة الاسناد للدعوى شرعيةأالدولي( و والقضائي 

وفق قانون الرسوم  استحصلتن الرسوم العدلية والمالية أة و عريضوالتبليغات جارية وفق العنوان المذكور في ال
افع والجلسات تم وفق ر ن التإو  (1)(2012لسنة 71رسم الطابع رقم) ( وقانون 1198لسنة  114العدلية رقم )

                                                 
قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون رسم الطابع  2021 لسنة 9 )قانون رقم تم إنفاذ وتعديل هذا القانون في إقليم كوردستان بموجب (1)

 (. 9/9/2021 ( في)271) ( بعدد كوردستان وةقايعيفي إقليم كوردستان العراق( والمنشور في ) 2012 لسنة 71الإتحادي رقم
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صدرت أالحكم  وأ ن القرارأو  للجلسات وفي السقف الزمني للحسم قررة قانوناالقانون وروعيت فيها المواعيد الم
سانيد الشرعية والقانونية التي اصدرت عليه سباب التي بنيت عليه والأجامعاً لشروطه القانونية ومشتملة على الأ

سارية  تلا يتدخل في مسار العملية القضائية مادامأن موقف السكوت و  يتَخذ أنم الادعاء العا وعض بإمكانف
يمه للعملية القضائية وقبل يعن تق بيركما وبإمكانه التع، قانون الادعاء العام هدافوأ عارض تتكما ذكر أعلاه ولا 

 ومن قبل المحكمة أالادلة ميزان صحة بتقديم رأيه حول صحة الترافع وحسن تطبيق الاحكام و ذلك ختام المرافعة 
 وأة للإستجابة بموج المدعي ن دعوى بأ بيان رأيهو لأدلة الإثبات  وميزانه وتقييمه هالادعاء العام  ويبيَن عض

 .اجزء وكلا أ الرد

 
 الفرع الثاني

 المطالعة بيانو أ والقول بداء الرأيإ
نت العملية القضائية سارية وفق الشرع ذا كاالادعاء العام إ وعضلوقف السكوت مول تكلمنا عن ع الألفر في ا

عريضة الدعوى غير مرفقة بها  تن كانبأالقانون و وجبه الشرع أعن ما  تن العملية اذا مالألا إالقانون، و 
 ذكرها في العريضة من شأنه ان يجهل المدعى به ةنقص في البيانات الواجبو أ وجد خطأ وأالمستندات 

 وأ هليةن الأأ والتصحيح أ وأ جهالة مانعة من التبليغ لمختار للتبليغالمحل ا وأ المدعى عليهو أ المدعيو أ
ثناء أ النقص وذلك الميلان اهذ لهوتبين غير متوفرة في الدعوى الإختصاصات  وأالمصلحة  وأ الخصومة

وجبه أرأى بأن الترافع جرت دون التمسك بما  و، أحتى قبل الجلسة إقامة الدعوى  منذة الدعوى عريضتدقيقه ل
جراء المرافعة في دعوى الملاعنة كما أوجب إالنصوص الشرعية الخاصة كعدم  وأ المدنية قانون المرافعات

بوتية وكيفية ثدلة الميزان الأو يم يخطأت في تقأن المحكمة أ وأ (1)سورة النور جراءه فيإ )جل جلله( الشارع
، فيقوم أو القراروقبل إصدار الحكم  حتى الختام ثناء المرافعةأتدقيقه للدعوى ، وتبيَن له بعد وغيرها اجراءاتهإ

 :  بإحدى الحالتينه فبتحديد موق
تعامل الفي الاجراءات وخطأ  العيب وأموجود من النقص و المحكمة بما ه لتبصير بداء الرأي والقولإب -ىولالأ 

 وأمن المحكمة الموقف الصحيح دون ان يطلب  عرض رأيه عنالإجراءات المتخذه وغيرها مع و فوعات دمع ال

                                                 
[ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ 6تٍ بِالِله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيَن ]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَا]قال تعالى (1)

[ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الِله عَلَيْهَا 8وَيَدْرَأُ  عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالِله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن ] [7إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيَن ] لَعْنَتَ الِله عَلَيْهِ
 .(9-6) الآيات: سورة النور [َ[9إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِيَن]
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ككون قاعدة متعلق بالدعوى أي نص قانوني آخر  وأ قاعدة الاسناد فع بعدم دستوريةدَ فع سوى الدَ م الد  ن يقأ
 .ان النص يخالف نصاً دستورياً  وأ (1)الاسناد مخالفة للأحكام الثابتة للشريعة الاسلامية الغراء

ت اثبدلة الإأ وفق أو القرار حول ما يجب التوصل اليه الحكم مع بيان الرأي النهائية تقديم المطالعة وأ -ةثانيال  
دلة لأا قييمتو ءات الاثبات اجر إفوع و دوالإدعاءات وال راراتقوال والإقوالأ المستحصلة والمقدمة أ والنفي والسندات

ل مصير حو تثبيت قناعته  معمطالعة  ببيانالادعاء العام  ووغيرها حسبما يراه عض رائنجراءات المرافعة والقإو 
 .اً جزء وكلا أ ردها وأصدار الحكم وفقا عريضة الدعوى إالدعوى بالإستجابة و 

 

 الفرع الثالث
 طرق الطعن مراجعة

أو الحكم  وكان أثناء المرافعة وأثناء الرفع أ من تدارك الدعوى وتدقيقهاللادعاء العام قد لا يسع المجال  
ولكن  بداء الرأي والقول وتقديم المطالعةإتدخل فيها ب وأ يتدخل فيها ولا الدعوى  تدارك وأ قد صدر القرار

فيقوم ، جزءاً  وأ كلاً  رأيه بخلاف أو القرار الحكم تصدر أو  بجزء منهو أ مطالعته وأ برأيه ةالمحكمة غير مقتنع
 لدعوى ا قبولوشروط وجه الشكلية المتعلقة بالنظام العام الموضوعية الأمن كل  أو القرار بتدقيق الحكم

 والأحكام الشرعية أ والحل والحرمة أبالمساس شأنه  مننتهاكه إ وأ ونها وما فيها من خرق للقانون ومضم
 النظام العام. وأ موالهاأ وأ ولةمصلحة الدب

 : مستويات كالآتي على ثلاثمتفاوتة المخالفة  بأنبعد التدقيق يتجلى له     
ت والاصول ولكن غير المؤثرة في صحة الحكم، كاجراء در فيه مخالفة للإجراءااصال أو القرار ان الحكم -أولا

 استحصال رسم الطابع نسيان وأ (2)ل رسم الدعوى نقصاً ااستحص وأ التبليغ خطأ ولكن الاطراف حضروا الجلسة
 وأ القاضي لم يلتزم بحسم الدعوى في سقفها الزمني نأ وأ الدعوى في الجلسة عريضةن المدعي لم يكرر أ وأ

الدوائر الرسمية  وأ الخبير وأ كالمبلغ بخدمة عامة في الدعوى  ان مكلفأ وأ المعينة لتأجيل المرافعة لم يراع المدد
أو غير المؤثرة في صحة الحكم  واجباتهم وغيرها من الأخطاء والمخالفاتو هملوا في أداء مهامهم أ  وغيرها

                                                 
ه( الموافق 1444جمادي الأولى//5( في )2022إتحادية//230المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم) رتر وقد ق (1)
قانون تعديل تطبيق قانون  2008لسنة  15)الحكم بعدم دستورية المادة )الثامنة عشر( من )قانون رقمم( 30/11/2022)

لمخالفتها للأحكام الثابتة للشريعة الإسلمية...(  العراق المعدل في إقليم كوردستان 1959لسنة  188الأحوال الشخصية رقم 
( الصادرة من المجلس الأعلى للإفتاء التابع لاتحاد علماء الدين الإسلامي 15/6/2021( في )21بناءعلى الفتوى المرقمة) وذلك

 )غير منشور( الادعاء العام وطعن محكمة الاحوال الشخصية.ولائحة 
 .( المعدل1981( لسنة)114رقم) قانون الرسوم العدليةثانيا( من /7المادة ) (2)
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تخاذ ما يلزم إن هذا لا يمنعه من إلا أ طرق الطعن فيه لعدم وجود مناطه،الادعاء العام  وعض يراجع، فلا القرار
 . (1)لعدم تكراره

ت على انو الطع إحدى يمدبتقالادعاء العام  وفيقوم عض ،ما يستوجب الطعن أو القرار توجد في الحكم وأ -ثانيا
 :الوجه المبين أدناه

 ية وهم :افعات المدنمن قانون المر  (203حد مناطه الخمس المذكورة في المادة)أذا توفر إ: التمييزي  الطعن /أ
 . عيب في تأويله وأ خطأ في تطبيقه وأ إذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون  -1
 . إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص -2
 . إذا وقع في الاجراءات الأصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم -3
من قام مقامهم وحاز  وأ في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم إذا صدر حكم يناقض حكما سابقا صدر -4

 . درجة البتات
في  اغفل الفصل وأ ويعتبر الخطأ جوهريا إذا أخطأ الحكم في فهم الوقائعي، إذا وقع في الحكم خطأ جوهر  -5

قضى على  وأ قضى بأكثر مما طلبوه وأ فصل في شيء لم يدع به الخصوم وأ جهة من جهات الدعوى 
 وأ على خلاف دلالة الأوراق والسندات المقدمة من الخصوم وأ ثابت في محضر الدعوى  وا هخلاف م

 .كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية وأ كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض
 
  (2)هذا الطعن( مراجعةمن الادعاء العام  وإمكان عض وتوجد اختلاف في )يفنائالإستالطعن  /ب
ولى في الدعاوى التي تزيد ألمحكمة البداءة الصادرة بدرجة قرار  وأان حكم لادعاء العام ا وذا وجد عضإ  

نواقص وأخطاء  هأو في اً للأصول والقانون فصدر خلا (3)الاحكام الصادرة في الافلاس و الف دينار  عن قيمتها

                                                 
مفاتحة هيئة  اولًا( من قانون الادعاء العام أو /30الخرق وفق المادة ) كمفاتحة رئيس الادعاء العام لتلافي الإنتهاك أو (1)

طيا وجزائيا وفق الفقرة الإشراف القضائي بشأن عمل القاضي وممن كل ف بخدمة عامة في الدعوى لاتخاذ مايلزم إداريا وإنضبا
( وقانون 1964( لسنة )163( والقوانين الأخرى كقانون الخبراء أمام القضاء رقم)1987( لسنة )4)ثامنا( من التعليمات رقم)

 ( وغيرها . 2008( لسنة )14( المعدل وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم)1999( لسنة )17المحاماة رقم)
لهذا الطعن لما الادعاء العام  عضو مراجعة( بعدم 21/8/2023( في )3/1621العام بكتابها المرقم)أوصت رئاسة الادعاء ( 2)

 قد ردت مثيلاتها شكلا لدى المحاكم المختصة بالطعن.

وليست  يزيةيصفتها التمفي القرارات الصادرة في دعاوى تصفية الشركات ب نظرتمحكمة الاستئناف  إنمع الملحظة: أولًا :  (3)
( المعدل وقد كانت 1997( لسنة)21ثانياً( من قانون الشركات رقم) /158ستناداً للمادة )إ صلية كما كان في السابق وذلكالأ

 ( من قانون المرافعات المدنية. 185وفق المادة ) صليةالأ بصفتهاتنظرها 
 .محكمة التمييز فقطوتخضع للطعن تمييزا أمام  يستئنافطعن الإلل خاضعةالدعاوى الشرعية غير  إن ثانياً:
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الادعاء  وحها فيقدم عضصلاإوفاتت على المحكمة جزءا  وومؤثر على نتيجة الحكم كلا أوالموضوع في الشكل 
 جزء منه. وأ لفسخ الحكم كله ئنافيطعنه الاستالعام 

 
لثلاث الطعن في القرار التمييزي تصحيحاً اذا وجد مناطه ا والعض كل: وقد يس التمييزي  رتصحيح القرا /ج

 ( من قانون المرافعات المدنية كالآتي: 219المذكورة في المادة )
الا عن طريق طلب  وقرارات محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية يزمحكمة التمي لا يجوز الطعن في قرارات –أ 

رارات بالنسبة للق ولا يقبل هذا الطعن الا ،أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه ح القرارتصحي
 ن طبقا لمابنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطع من محكمة التمييز المصدقة للحكم والقرارات الصادرة

 :عندما يتوفر سبب من الأسباب الآتيةوذلك من هذا القانون  (214)مبين في المادة و ه
ض تؤدي إلى نق ا قدمه لمحكمة التمييز سببا من الأسباب القانونية التييمإذا كان طالب التصحيح قد أورد ف -1

 . تصديقه وأغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي  وأ الحكم
 . إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون  -2
يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى  وأ إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا -3

  (1).دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة
 

 يسلك الطعن لمصلحة القانون: وأ -ثالثا
ن المدة القانونية لتقديم الطعونات أدرجة القطعية و الاكتسب  أو القرار بأن الحكمدعاء العام الا وقد يجد عض    

على اكتساب  (2)المذكورة أعلاه قد فاتت عليه ولم يطعن فيه ذوي العلاقة ولم يمضي عليها مدة ثلاث سنوات
فيقوم  (3)الحسبيةوى االدع من أو ةالحرمو متعلق بالحل  أو القرار درجة البتات، ولم يكن الحكم أو القرار الحكم

 وأ الشرعي أو القرار بمفاتحة رئيس الادعاء العام يبين فيه ما يترأى له من حصول خرق للقانون في الحكم
على  أو القرار ر الحكمو مخالفة للنظام العام كصد وأ اموالها وأ المدني ومن شأنه الأضرار بمصلحة الدولة

                                                 
أما بقية الطعونات الأخرى )الإعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة وإعتراض الغير على الحكم(المذكورة في قانون ( 1)

لعدم موافقتهم وطبيعة مهام الادعاء العام الذي يسعى الى حماية الحق العام لا الادعاء العام  المرافعات المدنية فلا يسلكها عضو
 لحق الشخصي. ا
 (. 2017( لسنة )49ب( من قانون الادعاء العام رقم)-ثانياً /7وفق المادة ) سلطة الاتحاديةتبدلت المدة الى خمس سنوات في ال (2)
ولا يتقيَد بتقييد القانون لها وهي فوقية الهيبة والإجلل والسلطة  حق اللهالحسبية والمتعلقة بالحل والحرمة هي  اوي لدعلأن ا(3)

 لم يتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه.  الحكم الصادر في تلك الدعاوى تمييزا ولو ، لذا يجوز الطعن في القرار أوى القانون عل
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، (1)تقرير الوصف للطلاقفي أخطأت المحكمة  وأ طلاقاً لم يقع شرعاً إيقاع تقرر الحكم بخلاف الشرع، بأن 
 قوف ويوضح لرئيسه مدى توفر الشروط الشكلية للطعن ليقرر الرئيس القيام بتقديم الطعن لمصلحة القانون 

 . من عدمه ثانياً( من قانون الادعاء العام /30صوصة في المادة )نصلاحيته الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، تدخل ختيار محمدعلى عارف ( والمنشور في به22/9/2008( في )2008هيئة الطعن لمصلحة القانون/ /9القرار رقم) (1)

 .وما بعدها50ص ،المصدر السابق،التقاضي معززا بالتطبيقات العملية صحة كضمانةلمدنية في الدعاوى الشرعية واالادعاء العام 
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 لخاتمةا
بعد و القانون  مارست وفق ما يتطلبهما في العملية القضائية لتحقيق العدالة اذا  ةر بارز ادو أن للادعاء العام إ   

في  تدقيق الدعاوى لقيام بالادعاء العام لجهاز جهاز ك وجودن إحيث  ،توفير مايوجبه القانون لهذا الجهاز
 ،سومة لهدافه المر هأ رامياً الى تحقيق  مستقيمة دستورية وفكرة قانونيةفلسفية  اً وبخلفيةسليممراحلها تدقيقاً علمياً 

 ،يمانيةإ ،خلاقيةأ ،نسانيةإجراءات مادية قانونية مملة الى قضية إالعملية القضائية من مجرد و ينتقل بالدعاوى 
رية وق الدستو حقال ىحدالتجسيد العملي لإ يكوُن  بالتاليو تحقيق العدالة إلى هادفاً  ومن ثم قانونية ووظيفية وطنية

لنا بحث توص، ومن خلال الالمعاملة العادلة( لتكريم بني آدم)ق يناه في المقدمة بحلمواطني بني جلدته والذي سمَ 
 إلى الإستنتاجات والمقترحات الآتية:

 :الإستنتاجاتأولا/
الشيء الجهاز مهملًا بعض  لمهام هذاي جزائجرت العرف القضائي على التركيز على الجانب ال -1

تي البحث وخاصة الأهمية الشرعية الهميته التي لا تنحصر في هذا أ الجانب الشرعي والمدني له رغم 
 .والدنيا والآخرة تسبق المسائل المالية والجزائية لتعلقه بالحل والحرمة

 . نادرالَا إوحث ه على التخصص فيها  اء الادعاء العام لهذا المجالضعأ تخصيص حتى الآن لم يتم  -2

  :تمقترحاال/ياثان
توسيع صلاحيات الادعاء العام تشريعياً في إقليم كوردستان لإمكانه تقديم الطعن الدستوري على  -1

نصوص القوانين والأنظمة النافذة أمام المحكمة الإتحادية العليا والطعن على قرارات اللجان الإنضباطية 
 (1).وهيئة إنضباط موظفي الدولة

ب لطلا الدقيقة هذه الموضوعات الوحدات الدراسية وأ ةهجهم الدراسيامنالقضائي في  عهدن يدرج المأ -2
 .الأكاديمي وأ المعهد دون الإكتفاء بالجانب النظري 

                                                 
 قانون التعديل 2022لسنة  17 قانون رقم)( ب2008لسنة  14رقم  العراق قليم كوردستانلإقانون مجلس الشورى )تم تعديل  (1)

سم إوتم تبديل ( 4/4/2023( في )301( بعدد)عى كوردستانوةقايالأول لقانون مجلس شورى إقليم كوردستان العراق( والمنشور في )
الحكم بعدم دستورية )بطلت بسبب أ ذلك ن قانون التعديلإلا أ في قانون التعديل، نضباط موظفي الدولةإالمحكمة الادارية وهيئة 

ن منتهية بانتهاء دورته في ( واعتبار البرلما2022( لسنة )12رقم) العراق قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان
 /233عدد )بوفق قرار المحكمة الاتحادية العليا  (( مع اعتبار كل ما صدر من برلمان بعد تلك الفترة باطلاً 6/11/2022)

)غير  الميلادية (30/5/2023)الهجرية الموافق  (1444/ذي القعدة /10)في  (2022/ اتحادية /  253و248و239/وموحداتها
 . منشور(
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 التخصيص والتخصص لأعضاء الادعاء العام العاملون في هذا المجالأن تقرر رئاسة الادعاء العام  -3
 ولهذا المجال.

بتخصيص عدة عناوين مماثلة لهذا البحث للقضاة أن يقوم مجلس القضاء وجهاز الادعاء العام  -4
 وأعضاء الادعاء العام للكتابة فيها بقصد تغيير أصنافهم.

 
 فلله الحمد في الأولى والآخرة وهو السميع العليم.
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 قائمة المصادر
 القرآن الكريم*    

 :أولا / الكتب القانونية
 .لنشرادون ذكر سنة  ،القاهرة ،العاتك لصناعة الكتاب ،الناشر ،ةالمرافعات المدني ،د.آدم وهيب النداوي  -1
التقاضي  صحة تدخل الادعاء العام في الدعاوى الشرعية والمدنية كضمانة ،به ختيار محمدعلي عارف -2

 .م۲۰۱۹-ه 1،1441ط ،السليمانية،يادگار مطبعة ،معززا بالتطبيقات العملية
ة المتضررة من حوادث المركبات مع النصوص القانونية تعويض مال الدول ،ختيار محمدعلي عارف به -3

-،م2023-هـ 1445 ،1ط ،السليمانية، مطبعة ياد ،المتعلقة وبعض النماذج العملية والقرارات التمييزية
 ك. 2723

، 1ط ،بغداد ،مطبعة جاحظ ،الى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية المرشد ،جمعة سعدون الربيعي -4
 .م1994 -ه1415

 ،يزالمرشد الى اقامة الدعوى المدنية، دراسة عملية معززة بقرارات محكمة التمي، جمعة سعدون الربيعي -5
 م.2006 ،4ط ،بغداد ،المكتبة القانونية

 .م1994 -ه1414الشرعية،  11السيد سابق، فقه السنة، المجلد الثالث، الفتح للإعلام العربي،ط -6
تب مك،الناشر ،التعاون القانوني والقضائي النافذة وص اتفاقياتنص، الدكتور صفاء الدين ماجد الحجامي -7

 .2021 ،زاكي، بغداد
( 1959( لسنة )188الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم)، د فاروق عبدالله كريم -8

مطبعة  ،عقد الزواج وآثاره، الفرقة وآثارها، وحقوق الأقارب التعديلات الخاصة باقليم كوردستان،
 م.2015 ،2ط ،السليمانية/ادطاري

معززة  کوردستان العراق النافذ في إقليم 1979لسنة 159شرح قانون الإدعاء العام رقم، د.فرهاد حاتم حسين -9
 .1،۲۰۲۱ط ،السليمانية،يادگار مطبعة ،العام في مراقبة المشروعية بدور الإدعاء

( 1959( لسنة )188قم )شرح قانون الأحوال الشخصية ر ، محمد حسن كشكول وعباس السعدي -10
 م.2011-هـ1432 ،2ط،بغداد ،المكتبة القانونية ،وتعديلاته، دراسة قانونية، فقهية مقارنة، تطبيقات قضائية

 -ك2717 ،أربيل/رؤذهةلاتمطبعة  ،قبسات من أحكام القضاء، انيظالسليالدكتور محمد عبدالرحمن  -11
 م. 2017 -ه 1438
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 ن بغداد بدو  ،وتطبيقاتها العملية 1969لسنة  ۸۳المدنية رقم  شرح قانون المرافعات ،مدحت المحمود -12
 .م2005 -ه 1426، اسم المطبعة

 المواقع الألكترونية:/  ثانيا
ةريَمى هئةنجومةنى دادوةرى ) على صفحة فيسبووك بعنوان موقع مجلس القضاء لإقليم كوردستان العراق -1

  .م1:15الساعة 2/11/2023( تأريخ الزيارة كوردستان
( 2/11/2023حكمة إستئناف منطقة أربيل على صفحة فيسبووك، تأريخ الزيارة )مموقع رئاسة  -2

 م.1:25الساعة
، منشور على الأنترنت بعنواند.أحمد إبراهيم خضر، ) متى تصبح الظاهرة الإجتماعية مشكلة إجتماعية؟(  -3

www.alukah.net  ، ص45:10الساعة  3/11/2023الزيارة تأريخ. 
 

 القوانين:و ساتير دالثالثا/ 
 . 2005لدستور العراقي لسنة ا -1
 المعدل.1951لسنة 40القانون المدني رقم  -2
 .المعدل 1959لسنة  188الأحوال الشخصية رقم  قانون  -3
 المعدل.1969لسنة  ۸3المرافعات المدنية رقم  قانون  -4
 المعدل. 1970لسنة  117قانون الإصلاح الزراعي رقم  -5
 المعدل. 1979 لسنة 107 قانون الإثبات رقم -6
  المعدل.۱۹۷۹ة نلس ۱۵۹دعاء العام رقم الا قانون  -7
 المعدل. 1980لسنة  78قانون رعاية القاصرين رقم  -8
 .2007لسنة 23قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان العراق رقم  -9

  . المعدل 2005لسنة  30رقم  قانون محكمة الإتحادية العليا -10
 .  2010لسنة  13قانون هيئة دعاوى الملكية رقم  -11
 غير نافذ في إقليم كوردستان. 2017لسنة  49قانون الادعاء العام رقم  -12

 رابعا/ القرارات: 
 الصادر من مجلس قيادة الثورة )المنحلة(.  1987لسنة  669رار رقم ق -1
 الصادر من مجلس قيادة الثورة )المنحلة(. 1980لسنة  253قرار رقم  -2

http://www.alukah.net/
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م( الصـادر مـن 30/11/2022)ه( الموافـق 1444جمـادي الأولـى//5)فـي  2022تحاديـة/إ /230قرار رقم  -3
 المحكمة الاتحادية العليا. )غير منشور(

 /10)فــي  (2022تحاديــة / إ/  253و248و239/وموحــداتها /233عــدد )بقــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا  -4
 )غير منشور( الميلادية. (30/5/2023)الهجرية الموافق  (1444/ذي القعدة

 
 خامسا/ الأنظمة: 

فــي  4679والمنشــور فــي الوقــائع العراقيــة بعــدد2022لســنة 1لمحكمــة الإتحاديــة العليــا رقــم الــداخلي لنظــام ال -1
 .(2022حزيران//13ه( الموافق )1443ذو القعدة//12)
 

 سادسا/ التعليمات:
 الصادرة من وزارة العدل.   1987لسنة  4 رقم -1
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